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      الفصل الأول
    القرارات التي اعتمدها المؤتمر    

  :ينالتالي القراريناعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية   -١
  

    ١القرار     
في جدول أعمال  إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية

الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية 
     وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور

 ي الدول الأعضاء،  ممثِّلنحن، رؤساء الدول والحكومات ووزراء و  

في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة، المنعقـد    وقد اجتمعنا  
، مــن أجــل إعــادة تأكيــد التزامنــا المشــترك  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩إلى  ١٢في الدوحــة، مــن 

عيدين المحلـي  بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحـة الإجـرام بكـل أشـكاله ومظـاهره، علـى الص ـ      
ــة       ــة الجنائي ــة بالعدال ــا المعني ــى أن تكــون نُظُمن ــدولي، وبالعمــل عل ــوال ة ومنصــفة وإنســانية  فعَّال

ــاء مؤسســات         ــع، وببن ــة للجمي ــبل الوصــول إلى العدال ــوفير س ــاءلة، وبت ة فعَّالــوخاضــعة للمس
 وخاضعة للمسـاءلة ونــزيهة وشـاملة للجميـع علـى جميـع المسـتويات، وبالتمسـك بمبـدأ كرامـة          

  الإنسان وبمراعاة واحترام جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الأحوال،
  وتحقيقاً لهذه الغاية، نعلن ما يلي:  
نعــرب عــن عرفاننــا وتقــديرنا لإرث مــؤتمرات الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة           -١  

المحافــل  بصــفتها مــن أكــبر ولــدورها المهــم المســتمر،  ســنة،  ٦٠والعدالــة الجنائيــة، الممتــد منــذ  
الدولية وأكثرها تنوُّعاً من حيث تبادل الآراء والتجارب في مجالات البحوث وتطـوير القـوانين   
والسياسات والبرامج بـين الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والخـبراء الأفـراد الـذين يمثلـون          

ــدان ســتجدةمختلــف المهــن والتخصُّصــات، بهــدف اســتبانة الاتجاهــات والمســائل الم     ــع  في مي من
الجريمة والعدالـة الجنائيـة. ونعتـرف بمـا قدمتـه تلـك المـؤتمرات مـن مسـاهمات فريـدة ومهمـة في            

في مجـال منـع    سـتجدة تطوير القوانين والسياسات، وكـذلك في اسـتبانة الاتجاهـات والمسـائل الم    
  الجريمة والعدالة الجنائية.

الجنائيـة مـن طـابع شـامل      به مسائل منع الجريمة والعدالة تتَّسمنؤكِّد مجدداً ما   -٢  
لمختلف القطاعات، وما يستتبعه ذلـك مـن حاجـة إلى إدمـاج تلـك المسـائل في جـدول أعمـال         
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الأمــم المتحــدة الأوســع نطاقــاً، مــن أجــل تعزيــز التنســيق علــى نطــاق المنظومــة. ونتطلــع إلى مــا 
تعلـق بصـوغ وتنفيـذ    ستقدِّمه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في المستقبل من مساهمات فيما ي

السياسات والبرامج الوطنية والدولية في مجال منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، آخـذةً في اعتبارهـا     
  توصيات المؤتمرات ومرتكِزةً عليها.

ندرك مـا لفعاليـة نظـم منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والمؤسسـات المكوِّنـة لهـا             -٣  
ضوع للمساءلة من أهمية كعنصر محوري في إرسـاء سـيادة   سامها بالإنصاف والإنسانية والخواتِّ

ج شموليـة وجامعـة في مواجهـة الإجـرام والعنـف والفسـاد والإرهـاب        باع نُهُالقانون. ونلتزم باتِّ
بكـــل أشـــكالها ومظاهرهـــا، وبالعمـــل علـــى تنفيـــذ تـــدابير المواجهـــة تلـــك علـــى نحـــو منسَّـــق   

ع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضـاء  ومتماسك، جنباً إلى جنب مع برامج أو تدابير أوس
  على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي وإشراك جميع فئات المجتمع.

نسلِّم بـأنَّ التنميـة المسـتدامة وسـيادة القـانون مترابطـان ترابطـاً شـديداً ويعـزز            -٤  
ــة شــفافة وشــام     ــذلك، نرحِّــب بإرســاء عملي ــهما الآخــر. ول ــع علــى الصــعيد  كــل من لة للجمي

، الـتي تهـدف إلى وضـع أهـداف     ٢٠١٥الحكومي الدولي فيما يخص خطة التنميـة لمـا بعـد عـام     
عالمية للتنمية المستدامة توافق عليها الجمعية العامة، ونُقِرُّ بأنَّ مقترحات الفريق العامـل المفتـوح   

الأساس الرئيسـي لإدمـاج أهـداف    المعني بأهداف التنمية المستدامة، التابع للجمعية العامة، هي 
ــا بعــد عــام      ــة لم ــة المســتدامة في خطــة التنمي ــه ســيُنظر أيضــاً في   ٢٠١٥التنمي ، مــع تســليمنا بأن

د مجــدداً في هــذا الســياق أنَّ التــرويج لمجتمعــات مســالمة وخاليــة مــن   مســاهمات أخــرى. ونؤكِّــ
بـاع نهـج متمحـور    علـى اتِّ  الفساد ومشرِكة للجميع ذو أهمية في التنمية المستدامة، مع التشـديد 

الــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة حــول النــاس يــوفر ســبل العدالــة للجميــع ويــبني مؤسســات فعَّ 
  للجميع على جميع المستويات.

نؤكِّد مجدداً التزامنا بدعم فعاليـة نظـم العدالـة الجنائيـة والمؤسسـات المكوِّنـة لهـا          -٥  
اءلة وعزمنا السياسي القوي علـى القيـام بـذلك،    سامها بالإنصاف والإنسانية والخضوع للمسواتِّ

ئ الظـروف اللازمـة للنـهوض    ا يهيِّ ـ، ممَّ ـيـا ع مشاركة جميع قطاعات المجتمـع وإشـراكها فعل  ونشجِّ
سيادة الدول وسلامتها الإقليميـة،   يْبجدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، مع المراعاة التامة لمبدأَ

عن مراعاة كرامة الإنسان وجميع الحقوق الإنسانية والحريات  والتسليم بمسؤولية الدول الأعضاء
رين بالجريمـة والـذين قـد يكونـون علـى احتكـاك مـع نظـام         الأساسية لكل البشر، وخصوصاً المتأثِّ

العدالة الجنائية، بمن فيهم المستضعفون من أفراد المجتمع، بصرف النظر عن وضـعيتهم، الـذين قـد    
دة وشديدة، وعن منع ومكافحة الجرائم المدفوعة بعدم التسـامح أو  يتعرضون لأشكال تمييز متعدِّ

ا كان شكله. وتحقيقا لتلك الغاية، نعتزم ما يلي:التمييز، أي  
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 تتَّسـم اعتماد سياسات وبـرامج وطنيـة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة          (أ)  
جــد مــن أدلــة ومــن عوامــل بالشــمولية وبإشــراك الجميــع، وتأخــذ بعــين الاعتبــار الكامــل مــا يو

ــه،       ــة للإجــرام والظــروف المســاعدة علــى حدوث أخــرى ذات صــلة، بمــا فيهــا الأســباب الجذري
مــا يتصـل بــذلك مــن   ومـع مراعــاة توافـق مــع التزاماتنــا بمقتضـى القــانون الــدولي،   والقيـام، بمــا ي 

لتـدريب الملائـم   ضـمان ا بمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيـة،  
  للموظفين المكلفين بتدعيم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛

ضمان حق كل فرد في محاكمـة منصـفة، دون إبطـاء لا داعـي لـه، أمـام هيئـة          (ب)  
مختصة ومستقلة ومحايدة قائمة بمقتضى القانون، وفي تيسُّر سبل الوصـول إلى العدالـة علـى قـدم     

مع ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية، وتيسُّر الاسـتعانة بمحـام وبمتـرجم شـفوي إذا      المساواة،
مـن حقـوق ذات صـلة؛     )١(لزم الأمر، وضـمان مـا تـنص عليـه اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصـلية        

ــوخِّ ــها؛ و   وتَ ــع أفعــال العنــف ومكافحت ــة   اتِّخــاذي الحــرص الواجــب لمن ــدابير تشــريعية وإداري ت
لمنـع جميـع أشـكال التعـذيب وغـيره مـن أشـكال المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو            ةفعَّال ـوقضائية 

ــة         ــى إمكاني ــهم، وللقضــاء عل ــال ومعاقبت ــذه الأفع ــرتكبي ه ــة م ــة، ولملاحق اللاإنســانية أو المهين
  الإفلات من العقاب؛

مراجعـــة وإصـــلاح سياســـات المســـاعدة القانونيـــة، مـــن أجـــل توســـيع ســـبل    (ج)  
ة في الإجراءات الجنائية لمن لا يمتلك موارد كافيـة أو عنـدما   فعَّالنونية الحصول على مساعدة قا

تقتضــي ذلــك مصــلحة العدالــة، بوســائل منــها وضــع خطــط وطنيــة في هــذا المجــال إذا اقتضــت  
ة بكـل  فعَّال ـالضرورة، وبنـاء قـدرات لتـوفير وضـمان سـبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونيـة ال         

اعاة مبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجيهاتهـا بشـأن سـبل الحصـول        أشكالها في جميع الشؤون، مع مر
  )٢(على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية؛

بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيـذ تـدابير تهـدف إلى تعزيـز       (د)  
عدالـة الجنائيـة،   زاهـة والمسـاءلة في نظمنـا المعنيـة بال     الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع الن

  )٣(بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودنـا الراميـة إلى إصـلاح نظـم       (ه)  

ي، العدالة الجنائية، إدراكاً منا لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاسـتغلال والتعـدِّ  
                                                         

 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  

  .٦٧/١٨٧مرفق قرار الجمعية العامة   )٢(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتتحدة، الأمم الم  )٣(  
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لتزامات الأطراف بمقتضـى الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، بمـا فيهـا اتفاقيـة حقـوق         بما يتَّسق مع ا
ومـع مراعـاة مـا يتصـل بـذلك مـن أحكـام اسـتراتيجيات          )٥(وبروتوكوليها الاختياريين، )٤(الطفل

الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منـع الجريمـة   
وصــوغ وتطبيــق سياســات في مجــال العدالــة تكــون شــاملة ومكيَّفــة مــع         )٦(نائيــة؛والعدالــة الج

احتياجات الطفل وتركز على ما يحقق مصلحته الفضـلى، بمـا يتوافـق مـع مبـدأ عـدم اللجـوء إلى        
كملاذ أخير ولأقصر مدة مناسبة ممكنة، لحمايـة الأطفـال الـذين    إلاَّ حرمان الأطفال من حريتهم 

حالـة أخـرى تتطلـب    أيِّ  العدالة الجنائية وكذلك الأطفال الـذين هـم في   هم على احتكاك بنظام
إجراءات قانونية، خصوصاً فيمـا يتعلـق بعلاجهـم وإعـادة إدمـاجهم في المجتمـع. ونتطلـع في هـذا         

  الصدد إلى نتائج الدراسة العالمية عن الأطفال المجرَّدين من حريتهم؛
عنيــة بالعدالــة الجنائيــة، بصــوغ وتنفيــذ  إدراج منظــور جنســاني في صــميم نظمنــا الم  (و)  

استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع الحماية التامة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما فيها 
قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، بما يتوافق مع التزامـات الأطـراف بمقتضـى اتفاقيـة القضـاء علـى       

ــا الاختيـــاري،وبروتو )٧(جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة  ومـــع مراعـــاة الصـــيغة المحدَّثـــة   )٨(كولهـ
للاســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابير العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة في مجــال منــع الجريمــة   

  وقرارات الجمعية العامة بشأن قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛ )٩(والعدالة الجنائية
أ من سياساتنا المتعلقة كجزء لا يتجزَّ لمنظور الجنسانيتراعي تحديداً االترويج لتدابير   (ز)  

بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومعاملة الجناة، بما في ذلـك إعـادة تأهيـل الجانيـات وإعـادة إدمـاجهن في       
المجتمع، مع مراعـاة قواعـد الأمـم المتحـدة لمعاملـة السـجينات والتـدابير غـير الاحتجازيـة للمجرمـات           

  )١٠((قواعد بانكوك)؛
ة للارتقـاء بوضـعية   فعَّال ـصوغ وتنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة ملائمـة و      (ح)  

  المرأة في نظم ومؤسسات العدالة الجنائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها؛
                                                         

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧المرجع نفسه، المجلد   )٤(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و ٢١٧١المرجع نفسه، المجلدان   )٥(  
  .٦٩/١٩٤مرفق قرار الجمعية العامة   )٦(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٧(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١رجع نفسه، المجلد الم  )٨(  
  .٦٥/٢٢٨مرفق قرار الجمعية العامة   )٩(  
  .٦٥/٢٢٩مرفق قرار الجمعية العامة   )١٠(
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ــين           (ط)   ــك المســاواة ب ــا في ذل ــانون، بم ــام الق ــع الأشــخاص أم ــز تســاوي جمي تعزي
بـاع نهـج شـامل    بوسائل منها اتِّ ،قليات ولأهالي البلدان الأصليينالجنسين، للأفراد المنتمين إلى أ

بالتعـاون مـع سـائر قطاعـات الحكومـة وأعضــاء المجتمـع المـدني ذوي الصـلة ووسـائط الإعــلام،          
  وتشجيع توظيف الأفراد المنتمين لتلك الفئات لدى مؤسسات العدالة الجنائية؛

تُركِّــز علــى التعلــيم والعمــل  تنفيــذ وتعزيــز سياســات بشــأن نـــزلاء الســجون     (ي)  
ة الإجـرام؛ والنظـر في   دوالرعاية الطبية وإعـادة التأهيـل وإعـادة الإدمـاج في المجتمـع ومنـع معـاو       

تطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم أسـر السـجناء؛ وكـذلك تـرويج وتشـجيع اسـتخدام       
ــا كــان   ــجن حيثم ــدائل السَّ ــك ب ــا   ذل ــة أو إصــلاح إجراءاتن ــة   مناســباً، ومراجع الخاصــة بالعدال

  التصالحية وغيرها من الإجراءات دعماً لنجاح عملية إعادة الإدماج؛
تكثيف جهودنا الرامية إلى مواجهة التحـدي المتمثـل في اكتظـاظ السـجون مـن        (ك)  

خلال إصلاحات مناسبة لنظم العدالة الجنائية، تشمل، عند الاقتضاء، إجراء مراجعة للسياسـات  
دابير عملية للحد من الاحتجاز السـابق للمحاكمـة وتعزيـز اسـتخدام الجـزاءات      ت اتِّخاذالعقابية و

  غير الاحتجازية وتحسين سبل الحصول على المساعدة القانونية إلى أقصى مدى ممكن؛
ة للتعرُّف على الضـحايا والشـهود وحمايتـهم وتقـديم الـدعم      فعَّالاعتماد تدابير   (ل)  

الـة الجنائيـة الـتي تسـتهدف التصـدي لجميـع الجـرائم، بمـا         والمساعدة لهم ضمن إطـار تـدابير العد  
فيها الفساد والإرهاب، بما يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصـلة ومـع مراعـاة معـايير الأمـم      

  المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
 تِّجـار ال الاتنفيذ نَهج موجَّه نحو الضحايا يهـدف إلى منـع ومكافحـة جميـع أشـك       (م)  

بالأشخاص لأغراض الاستغلال، بما فيه استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاسـتغلال الجنسـي،   
ـــزع        ــتعباد أو ن ــالرق، أو الاس ــرق أو الممارســات الشــبيهة ب ــة القســرية، أو ال أو الســخرة أو الخدم

 تِّجـار اقبـة الا الأعضاء، وذلك بما يتوافـق مـع الأحكـام ذات الصـلة مـن بروتوكـول منـع وقمـع ومع        
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر     

والعمـل   )١٢(بالأشخاص؛ تِّجارومع مراعاة خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الا )١١(الوطنية،
حسـب الاقتضـاء، علـى تـذليل العقبـات      مع المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمـع المـدني،   

  ؛تِّجارالتي قد تعوق توصيل المساعدة الاجتماعية والقانونية إلى ضحايا الا

                                                         
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١١(
  .٦٤/٢٩٣قرار الجمعية العامة   )١٢(
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ة لحمايــة الحقــوق الإنســانية للمهــاجرين المهــرَّبين، لا ســيما  فعَّالــتنفيــذ تــدابير   (ن)  
ت الأطــراف النســاء والأطفــال، والأطفــال المهــاجرين غــير المصــاحَبين، بمــا يتوافــق مــع التزامــا   

وبروتوكولهــا المتعلــق  )١٣(بمقتضــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة 
يصـبح   والـتي تتضـمن الالتـزام بـألاَّ     )١٤(بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،

لفعـل التـهريب،   المهاجرون عُرضة للملاحقة الجنائيـة في إطـار البروتوكـول لمجـرد كـونهم هـدفاً       
وبمقتضى سـائر الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة؛ وبـذل قصـارى الجهـود لمنـع فقـدان المزيـد مـن            

  الأرواح ولجلب الجناة للمثول أمام العدالة؛
ة للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد جميـــع المهـــاجرين والعمـــال  فعَّالـــتنفيـــذ تـــدابير   (س)  

اريـة اللازمـة لمنـع ومكافحـة الجـرائم      كل الخطـوات القانونيـة والإد   اتِّخاذالمهاجرين وأسرهم، و
  المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات؛

ا إجراء مزيـد مـن البحـوث حـول الإيـذاء الإجرامـي المرتكـب بـدوافع تمييزيـة، أي ـ           (ع)  
ة فعَّال ـكان نوعها، وجمع بيانات عنه، وتبادل التجارب والمعلومات المتعلقة بـالقوانين والسياسـات ال  

  أن تمنع وقوع تلك الجرائم، وجلب الجناة للمثول أمام العدالة، وتقديم الدعم للضحايا؛التي يمكن 
النظر في تزويد العاملين في مجال العدالة الجنائية بتدريب متخصِّص لتعزيز قـدرتهم    (ف)  

ا كان نوعها، وعلى فهم تلـك الجـرائم  على التعرف على جرائم الكراهية المرتكبة بدوافع تمييزية، أي 
وقمعها والتحري عنها، ومساعدتهم علـى الانخـراط بفعاليـة في أوسـاط الضـحايا، وبنـاء ثقـة النـاس         

  وتعاونهم مع أجهزة العدالة الجنائية؛
تكثيف جهودنا الوطنية والدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز، بمـا فيهـا       (ص)  

وع الجـنس، بوسـائل منـها تعزيـز     العنصرية والتعصُّب الديني وكره الأجانب والتمييز المتعلـق بن ـ 
الوعي وإعداد مواد وبرامج تثقيفية، والنظر، حيثما اقتضى الأمـر، في صـوغ وإنفـاذ تشـريعات     

  مناهضة للتمييز؛
العمل، من خلال إجراءات محلية مناسبة لاستبانة القضايا ومعالجتـها في الوقـت     (ق)  

اق ولايتنا القضائية والموجَّهـة ضـد   المناسب، على منع ومكافحة أفعال العنف المندرجة ضمن نط
الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، الـذين تجعلـهم واجبـاتهم المهنيـة معرَّضـين بوجـه خـاص        
للترهيــب والمضــايقة والعنــف، خصوصــاً مــن جانــب الجماعــات الإجراميــة المنظمــة والإرهــابيين   

                                                         
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٣(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١المرجع نفسه، المجلد   )١٤(
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لة من خلال تحقيقـات نــزيهة   زاعات، وضمان الخضوع للمساء زاعات وما بعد الن ظروف الن وفي
  ة، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية وأحكام القانون الدولي المنطبقة؛فعَّالوسريعة و
تدعيم استحداث واستخدام الأدوات والطرائق الرامية إلى زيادة توافر المعلومـات    (ر)  

الصـعيد الـدولي وتحسـين    الإحصائية والدراسات التحليليـة المتعلقـة بـالإجرام والعدالـة الجنائيـة علـى       
نوعية تلك المعلومات والدراسات، من أجل قياس أثـر تـدابير التصـدي للإجـرام وتقييمـه علـى نحـو        

  أفضل وتعزيز فعالية برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
النموذجيـة الـدنيا    القواعـد بنرحب بالعمل الذي اضطلع به فريـق الخـبراء المعـني      -٦  

ثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريـق الخـبراء في   لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدَّ
، ٢٠١٥آذار/مــارس  ٥إلى  ٢اجتماعــه المعقــود في كيــب تــاون، جنــوب أفريقيــا، في الفتــرة مــن 
  ها إجراءً بشأنه.اتِّخاذالمنقَّح و ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع

نُشدِّد على أنَّ توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء علـى    -٧  
الأُمِّية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون تـدعم  

ت الثقافية. ونُشدِّد أيضـاً في هـذا الصـدد علـى     ياسيادة القانون وحقوق الإنسان، مع مراعاة الهوِّ
  الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة. ولذلك، نعتزم ما يلي:

بالأمــان والإيجابيــة والأمــن، مدعومــة مــن   تتَّســمتــوفير بيئــة تعلُّــم في المــدارس   (أ)  
المضــايقة والبلطجــة المجتمــع المحلــي، بوســائل منــها حمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف و   

  والتعدي الجنسي وتعاطي المخدِّرات، بما يتوافق مع القوانين الداخلية؛
إدماج منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة وسـائر جوانـب سـيادة القـانون في نظمنـا          (ب)  

  التعليمية المحلية؛
ــع السياســـات      (ج)   ــة في جميـ ــة الجنائيـ ــة والعدالـ ــع الجريمـ ــتراتيجيات منـ إدمـــاج اسـ
الشـباب، مـع إيـلاء     مج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصـلة، وخصوصـاً تلـك الـتي تمـسُّ     والبرا

  ز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين؛اهتمام خاص للبرامج التي تركِّ
توفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، بمـا فيـه اكتسـاب المهـارات التقنيـة        (د)  

  تعزيز مهارات التعلُّم طِوال الحياة لدى الجميع.والمهنية، وكذلك 
في جهودنـا الراميـة إلى    يانسعى إلى توطيد التعاون الدولي بصـفته ركنـاً أساس ـ    -٨  

ام نظمنا المعنية بالعدالـة الجنائيـة بالفعاليـة والإنصـاف والإنسـانية      اتِّستعزيز منع الجريمة وضمان 
حة جميع الجرائم في نهاية المطاف. ونشـجِّع الـدول   والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكاف
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الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة والبروتوكـولات   
الملحقـــة بهـــا واتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد والاتفاقيـــات الدوليـــة الـــثلاث لمراقبـــة 

ت الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، وعلـى الاسـتفادة       المخدِّرات والاتفاقيات والبروتوكـولا 
مــن تلــك الصــكوك اســتفادة أنجــع؛ ونحــث جميــع الــدول الأعضــاء الــتي لم تصــدِّق علــى تلــك     
 الصكوك أو لم تنضم إليها بعدُ على النظر في فعـل ذلـك. ونشـدِّد علـى وجـوب أن تكـون أيُّ      

زاماتنا بمقتضى القانون الدولي. ونعتزم المضـي في  خذ لمكافحة الإرهاب ممتثلةً لجميع التتَّتدابير تُ
تعزيز التعاون الدولي على وقف الاستغلال المنهجي لأعداد كبيرة مـن الأفـراد الـذين يُكرَهـون     

  ويُقسَرون على العيش تحت وطأة التعدي والمهانة. ولذلك نسعى جاهدين إلى:
 تطـوير قـدرات نظـم    تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمـي علـى المضـي في     (أ)  

العدالــة الجنائيــة الوطنيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود لتحــديث التشــريعات الوطنيــة وتــدعيمها   
حسب الاقتضاء، وكذلك الاشتراك معاً في تدريب مـوظفي أجهـزة العدالـة الجنائيـة في بلـداننا      

ــة و       ــة قوي ــز نشــوء ســلطات مركزي ــاراتهم، خصوصــاً مــن أجــل تعزي ــاء بمه ــوالارتق عــنى ة تُفعَّال
بالتعــاون الــدولي في المســائل الجنائيــة، بمــا في ذلــك في مجــال تســليم المطلــوبين وتبــادل المســاعدة 
القانونيــة ونقــل الإجــراءات الجنائيــة ونقــل الأشــخاص المحكــوم علــيهم؛ وإبــرام اتفاقــات تعــاون 

ون ثنائية وإقليمية عند الاقتضاء، ومواصلة إنشاء شبكات متخصِّصة تضم سـلطات إنفـاذ القـان   
ــدفاع ومقــدمي المســاعدة       ــة والقضــاة ومحــامي ال ــات العام ــة وأعضــاء النياب والســلطات المركزي
القانونية، من أجل تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والخبرات الفنية، بوسائل تشـمل، عنـد   
ــين          ــن أجــل تطــوير الاتصــال المباشــر ب ــة، م ــرويج لإنشــاء شــبكة افتراضــية عالمي الاقتضــاء، الت

المختصة، حيثما أمكن ذلك، تعزيـزاً لتقاسـم المعلومـات وتبـادل المسـاعدة القانونيـة،       السلطات 
  باستخدام منصات المعلومات والاتصالات على أفضل وجه؛

مواصـلة دعــم تنفيـذ بــرامج بنـاء القــدرات، وتـدريب مــوظفي أجهـزة العدالــة        (ب)  
افـق مـع حقـوق الإنسـان     الجنائية على منع ومكافحة الإرهاب بكـل أشـكاله ومظـاهره، بمـا يتو    

وحرياتــه الأساســية، وعلــى نحــو يشــمل التعــاون الــدولي في المســائل الجنائيــة وتمويــل الإرهــاب   
واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية وتدمير الإرهابيين للتراث الثقـافي والاختطـاف للحصـول    

ــى انتشــا          ــتي تســاعد عل ــى معالجــة الظــروف ال ــزاز، وكــذلك عل ــرض الابت ــة أو بغ ــى فدي ر عل
الإرهاب؛ والتعاون على استبانة مجالات مناسـبة للعمـل المشـترك، وكـذلك علـى معالجـة تلـك        
المجــالات ومواصــلة تحليلــها، بوســائل منــها تبــادل المعلومــات وتقاسُــم التجــارب والممارســات    
الفضلى على نحو فعَّال، من أجل مواجهة مـا يوجـد في بعـض الأحيـان مـن صـلات متناميـة أو        

ريمـة المنظَّمـة عـبر الوطنيـة والأنشـطة غـير المشـروعة المتصـلة بالمخـدِّرات وأنشـطة           محتملة بين الج
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غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية تعزيز ما تتخذه نظم العدالة الجنائيـة مـن تـدابير للتصـدي     
  لتلك الجرائم؛

اعتماد تدابير فعَّالة، على الصعيدين الوطني والدولي، تهدف إلى الحيلولـة دون    (ج)  
  نتفاع الجماعات الإرهابية بمبالغ الفدية؛ا

توطيد التعاون علـى الصـعيد الـدولي والإقليمـي ودون الإقليمـي والثنـائي مـن          (د)  
ــز تقاســم المعلومــات       ــها تعزي أجــل مواجهــة خطــر المقــاتلين الإرهــابيين الأجانــب، بوســائل من

وأنشــطة بنــاء   العملياتيــة في الوقــت المناســب وتقــديم الــدعم اللوجســتي، حســب الاقتضــاء،       
القدرات، كتلك التي يوفِّرها مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة، بهـدف تقاسـم       
ــع        ــب، ومن ــابيين الأجان ــاتلين الإره ــة أولئــك المق ــد هوي واعتمــاد الممارســات الفضــلى في تحدي

مهم؛ سفرهم من الدول الأعضاء أو إليها أو عبرها، ومنع تمويلهم وحشـدهم وتجنيـدهم وتنظـي   
ومواجهة التطرُّف المقترن بالعنف ونشر الأفكـار الراديكاليـة الجانحـة إلى العنـف، اللـذين يمكـن       
ــات       ــة التوجُّهـ ــرامج لمكافحـ ــذ بـ ــة إلى تنفيـ ــا الراميـ ــز جهودنـ ــاب؛ وتعزيـ ــيا إلى الإرهـ أن يفضـ

أو شـخص يشـارك في تمويـل أفعـال إرهابيـة       الراديكالية، والعمل على أن يقـدَّم إلى العدالـة أيُّ  
التخطــيط أو الإعــداد لهــا أو ارتكابهــا أو دعمهــا، امتثــالاً للالتزامــات الــتي يقضــي بهــا القــانون    

  الدولي، وكذلك أحكام القانون الداخلي المنطبقة؛
تنفيذ تدابير فعَّالة لكشف ومنع ومكافحة الفساد، وكـذلك نقـل الموجـودات      (ه)  

عـاون الـدولي والمسـاعدة المقدَّمـة إلى الـدول      المتأتية من الفساد إلى الخارج وغسلها؛ وتـدعيم الت 
الأعضاء في مجال التعرُّف على تلك الموجودات وتجميدها أو حجزهـا، وكـذلك اسـتردادها أو    
إعادتهــا، وفقــاً لأحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وخصوصــاً فصــلها الخــامس؛   

لتحسـين تبـادل المسـاعدة القانونيـة     والعمل في هذا الصدد على مواصلة مناقشة طرائـق مبتكـرة   
من أجل تسريع إجراءات استرداد الموجودات وزيادة فرص نجاحهـا، مـع الاسـتفادة أيضـاً مـن      
التجارب والمعـارف المكتسـبة مـن خـلال تنفيـذ مبـادرة اسـترداد الموجـودات المسـروقة، التابعـة           

  ؛لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة والبنك الدولي
ــة غــير المشــروعة،       (و)   ــدفُّقات المالي اســتحداث اســتراتيجيات لمنــع ومكافحــة جميــع الت

وتأكيد الحاجة العاجلة إلى اعتماد تدابير أنجع لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيهـا الاحتيـال،   
  ة؛وكذلك الجرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً في جوانبها عبر الوطنية ذات الصل

تدعيم الإجراءات القائمـة، أو اعتمـاد إجـراءات جديـدة عنـد الاقتضـاء، لمنـع          (ز)  
غســل الأمـــوال ومكافحتـــه علــى نحـــو أنجـــع، وتعزيـــز التــدابير الراميـــة إلى كشـــف العائـــدات    
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الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يُعرَف منشـؤها والـتي توجـد في مـلاذات     
تلـــك الأمـــوال والموجـــودات وتجميـــدها وحجزهـــا واســـتردادها، بغـــرض   آمنـــة، واقتفـــاء أثـــر

مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عنـد الاقتضـاء، وبمـا    
  يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرُّف في العائدات المصادرة؛

ــات مناســبة لإ    (ح)   ــذ آلي دة أو المحجــوزة أو دارة الموجــودات المجمَّ ــاســتحداث وتنفي
المصادرة الـتي هـي عائـدات إجراميـة وللحفـاظ علـى قيمـة تلـك الموجـودات وحالتـها، وكـذلك            
توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشاف سُبل تقديم الدول، بعضها إلى بعض، قدراً 

  لتي تستهدف مصادرة تلك الموجودات؛مماثلاً من العون في الإجراءات المدنية والإدارية ا
بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مـع   تِّجارتدابير ملائمة لمنع ومكافحة الا اتِّخاذ  (ط)  

كـل مـا يلـزم مـن      اتِّخـاذ حماية الضحايا وأولئك الذين كانوا هدفاً لهـذين النـوعين مـن الجـرائم، ب    
لة، حسـب الاقتضـاء، وتوطيـد    خطوات قانونيـة وإداريـة وفقـاً لأحكـام البروتوكـولين ذوي الص ـ     

ــائي         ــاون الثن ــق التع ــوطني، وكــذلك توثي ــى الصــعيد ال ــاون والتنســيق فيمــا بــين الأجهــزة عل التع
  والإقليمي والمتعدِّد الأطراف؛

بالأشـخاص   تِّجـار النظر في القيام، بالتزامن مع التحرِّي عن الجرائم المتعلقـة بالا   (ي)  
حرِّيات مالية بهدف اقتفاء وتجميد ومصـادرة العائـدات   وتهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيها، بت

المتأتية من تلك الجرائم، وفي اعتبار تلك الأفعال جرائم أصلية ممهِّدة لغسل الأموال، وكـذلك في  
  تعزيز التنسيق وتقاسم المعلومات بين الأجهزة ذات الصلة؛

نـع ومكافحـة صـنع    القيام، حسب الاقتضاء، باسـتحداث واعتمـاد تـدابير فعَّالـة لم      (ك)  
بهــا بصــورة غــير  تِّجــارالأســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناتهــا والــذخيرة، وكــذلك المتفجــرات، والا

مشــروعة، بوســائل منــها تنظــيم حمــلات توعيــة تهــدف إلى القضــاء علــى الاســتخدام غــير المشــروع  
بروتوكـول   للأسلحة النارية وصنع المتفجرات بصورة غير مشروعة؛ وتشـجيع الـدول الأطـراف في   

بهـا بصـورة غـير مشـروعة،      تِّجـار مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والـذخيرة والا 
علـى تـدعيم تنفيـذ ذلـك      )١٥(المكمِّل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظَّمـة عـبر الوطنيـة،       
يها تكنولوجيات الوسـم وحفـظ   البروتوكول بوسائل منها النظر في استخدام الأدوات المتاحة، بما ف

الســجلات، تســهيلاً لاقتفــاء أثــر الأســلحة الناريــة، وكــذلك أجزائهــا ومكوِّناتهــا والــذخيرة حيثمــا   
غير المشـروع بالأسـلحة الناريـة؛     تِّجارأمكن ذلك، من أجل تعزيز التحقيقات الجنائية في جرائم الا

الأسـلحة الصـغيرة والأسـلحة الخفيفـة بكـل      غـير المشـروع ب   تِّجـار ودعم تنفيذ برنامج العمل لمنع الا
                                                         

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦المرجع نفسه، المجلد   )١٥(
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والتنويه بما قدَّمته الصكوك الموجودة بشـأن هـذه    )١٦(والقضاء عليه؛ تِّجارجوانبه ومكافحة ذلك الا
  المسألة، وبشأن المسائل المتصلة بها، من مساهمات على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

رات العالميـة، بالاسـتناد إلى مبـدأ    تكثيف جهودنا الرامية إلى معالجـة مشـكلة المخـدِّ     (ل)  
المسؤولية العامة والمشتركة وباتِّباع نهج شـامل ومتـوازن، بوسـائل منـها تعزيـز فعاليـة التعـاون الثنـائي         
والإقليمي والدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القـانون، مـن أجـل مكافحـة ضـلوع      

به بصورة غير مشروعة وما يتصـل بـذلك    تِّجارخدِّرات والاالجماعات الإجرامية المنظَّمة في إنتاج الم
  بالمخدِّرات؛ تِّجارخطوات للحدِّ من العنف المصاحب للا اتِّخاذمن أنشطة إجرامية، و

مواصلة استكشاف جميع الخيارات المتعلقة بإنشاء آلية أو آليات ملائمة وفعَّالـة    (م)  
حــدة لمكافحــة الجريمــة المنظَّمــة عــبر الوطنيــة علــى   لمســاعدة مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المت 

  استعراض تنفيذ تلك الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها على نحو فعَّال وناجع؛
دعـوة الــدول الأعضــاء إلى الاسـتفادة مــن معاهــدات الأمـم المتحــدة النموذجيــة      (ن)  

قات مع دول أخرى، واضعةً في بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية عند النظر في صوغ اتفا
اعتبارها قيمة تلك المعاهدات كأدوات مهمة للنهوض بالتعاون الدولي، ودعوة لجنة منـع الجريمـة   
والعدالة الجنائية إلى مواصلة مبادرتها الرامية إلى استبانة معاهدات الأمـم المتحـدة النموذجيـة الـتي     

  اردة من الدول الأعضاء.قد تحتاج إلى تحديث، بالاستناد إلى المساهمات الو
نسعى إلى التكفُّل بأن تصبح منافع التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولـوجي    - ٩  

. ونـدرك  سـتجدة قوة إيجابية تعزِّز جهودنا الراميـة إلى منـع ومكافحـة أشـكال الإجـرام الجديـدة والم      
 مسـتجدة رائم مـن أخطـار   مسؤوليتنا المتمثلة في التصدِّي على النحـو المناسـب لمـا تطرحـه تلـك الج ـ     

  وناشئة. ولذلك نسعى جاهدين إلى:
استحداث وتنفيذ تدابير مضادة شاملة علـى صـعيد منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،         (أ)  

تشــمل تــدعيم قــدرات أجهزتنــا القضــائية ومؤسســاتنا المعنيــة بإنفــاذ القــانون؛ والقيــام عنــد الاقتضــاء  
علـى   ةتطـوِّر والم سـتجدة ومكافحـة أشـكال الإجـرام الجديـدة والم     باعتماد تدابير تشريعية وإدارية لمنع

الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، آخذين بعين الاعتبار نطاق انطباق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
  الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية فيما يخص "الجرائم الخطيرة"، وذلك بما يتوافق مع التشريعات الوطنية؛

                                                         
غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بكل جوانبه،  تِّجارتقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالا  )١٦(

  .٢٤)، الفصل الرابع، الفقرة A/CONF.192/15( ٢٠٠١تموز/يوليه  ٢٠‐٩نيويورك، 
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كشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئـة سـيبرانية آمنـة ومتينـة؛ وإلى منـع      است  (ب)  
ومكافحــة الأنشــطة الإجراميــة الــتي تنفَّــذ عــبر الإنترنــت، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص لســرقة الهويــة  

بالأشخاص ولحمايـة الأطفـال مـن الاسـتغلال والتعـدِّي عـبر الإنترنـت؛         تِّجاروالتجنيد لغرض الا
 أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والدولي، لأغراض منها التعـرُّف  وتوطيد التعاون بين

على الضحايا وحمايتهم بوسـائل منـها إزالـة المـواد الإباحيـة المتعلقـة بالأطفـال، وخصوصـاً صـور          
التعدِّي الجنسي على الأطفال، مـن الإنترنـت؛ وتعزيـز أمـن الشـبكات الحاسـوبية وصـون سـلامة         

ت الصلة؛ والسعي إلى تقديم مساعدة تقنية طويلة الأمـد وخـدمات لبنـاء قـدرات     البنى التحتية ذا
السلطات الوطنية من أجل تدعيم قدرتها على التصدِّي للجرائم السيبرانية، بما في ذلـك منـع كـل    
أشــكال تلــك الجــرائم وكشــفها والتحــرِّي عنــها وملاحقــة مرتكبيهــا. وننــوِّه، إلى جانــب ذلــك، 

ء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعـني بـإجراء دراسـة شـاملة عـن مشـكلة       بأنشطة فريق الخبرا
الجريمــة الســيبرانية وتــدابير التصــدِّي لهــا مــن جانــب الــدول الأعضــاء والمجتمــع الــدولي والقطــاع    
الخاص؛ وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيـة إلى النظـر في إصـدار توصـية بـأن يواصـل فريـق        

ــة والممارســات الفضــلى      الخــبراء، مســتنِ  ــات عــن التشــريعات الوطني ــادل المعلوم ــه، تب داً إلى عمل
والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بغية دراسة الخيارات المتاحة لتـدعيم التـدابير القانونيـة أو غـير     

ابير القانونية المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمـة السـيبرانية واقتـراح تـد    
  جديدة لهذا الغرض؛

تــدعيم وتنفيــذ تــدابير شــاملة في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مــن أجــل     (ج)  
غـير المشـروع بالممتلكـات الثقافيـة، بغيـة تـوفير أوسـع قـدر ممكـن مـن التعـاون             تِّجارالتصدِّي للا

لراميـة إلى مكافحـة   الدولي على التصدِّي لتلك الجريمة؛ ومراجعـة وتـدعيم التشـريعات الداخليـة ا    
بالممتلكــات الثقافيــة، حيثمــا اقتضــى الأمــر، بمــا يتوافــق مــع التزاماتنــا بمقتضــى الصــكوك  تِّجــارالا

الدولية، بما فيها، حسب الاقتضاء، الاتفاقية المتعلقة بالوسائل التي تسـتخدم لحظـر ومنـع اسـتيراد     
، ومــع مراعــاة ١٩٧٠لعــام  )١٧(وتصــدير ونقــل ملكيــة الممتلكــات الثقافيــة بطرائــق غــير مشــروعة

ــق بالا         ــا يتعل ــة فيم ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــدابير من ــة بشــأن ت ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــارالمب  تِّج
ومواصــلة جمــع وتقاســم المعلومــات   )١٨(بالممتلكــات الثقافيــة ومــا يتصــل بــه مــن جــرائم أخــرى؛  

الـذي تَضـلُع فيـه     تِّجـار الابالممتلكات الثقافية، وخصوصـاً عـن    تِّجاروالبيانات الإحصائية عن الا
جماعات إجرامية منظَّمة أو تنظيمات إرهابية؛ ومواصلة النظر في إمكانية الاستفادة مـن المعاهـدة   

                                                         
  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٧(
 .٦٩/١٩٦مرفق قرار الجمعية العامة   )١٨(
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 )١٩(،النموذجية لمنع جرائم انتهاك التـراث الثقـافي للشـعوب المـوروث في شـكل ممتلكـات منقولـة       
إمكانية إدخال تحسينات عليها، بالتعاون والمعايير والقواعد الدولية الموجودة في هذا الميدان، وفي 

الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة والمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة وسـائر       
  المنظمات الدولية المختصة، ضماناً لتنسيق الجهود في سبيل الوفاء بولاية كل منها؛

ة الحضــرية وغيرهــا مــن إجــراء مزيــد مــن البحــوث حــول الصــلات بــين الجريم ــ   (د)  
مظاهر الجريمة المنظَّمة في بعض البلدان والمناطق، بما فيها الجرائم التي ترتكبها العصابات، وتبـادل  
ــة، وكــذلك         ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــة لمن ــرامج وسياســات فعَّال ــذ ب الخــبرات المكتســبة في تنفي

دول الأعضـاء وبينـها وبـين المنظمـات     المعلومات المتعلقة بتلك البرامج والسياسـات، فيمـا بـين ال ـ   
الدولية والإقليمية ذات الصلة، من أجل معالجة تأثير الجريمة الحضرية والعنف المرتبط بالعصـابات  

نـة، مـن خـلال نهـوج مبتكـرة تعـزِّز إشـراك جميـع فئـات المجتمـع           على فئات سـكانية وأمـاكن معيَّ  
  والشباب في المجتمع؛وتزيد من فرص العمل وتسهِّل إعادة إدماج المراهقين 

اعتماد تدابير فعَّالة لمنع ومكافحـة المشـكلة الخطـيرة المتمثِّلـة في الجـرائم الـتي تـؤثِّر          (ه)  
بالأحياء البرية، بما فيها النباتات والحيوانات المحمية باتفاقية التجارة الدوليـة   تِّجارعلى البيئة، مثل الا

والخشـب والمنتجـات الخشـبية والنفايـات      )٢٠(دة بـالانقراض، بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهدَّ
ــاء       ــدولي وبن ــدعيم التشــريعات والتعــاون ال الخطــرة، وكــذلك الصــيد غــير المشــروع، مــن خــلال ت
القدرات وتدابير العدالة الجنائية وجهود إنفاذ القانون التي تسـتهدف، ضـمن جملـة أمـور، التصـدِّي      

  ة والفساد وغسل الأموال المرتبطة بذلك النوع من الجرائم؛لأنشطة الجريمة المنظَّمة عبر الوطني
ضــمان امــتلاك مؤسســاتنا المعنيــة بإنفــاذ القــانون والعدالــة الجنائيــة مــا يلــزم مــن   (و)  

هـذه، في تعـاون وتنسـيق     سـتجدة دراية فنية وقدرات تقنية لمواجهة أشكال الإجـرام الجديـدة والم  
  بالدعم المالي والهيكلي اللازم؛ وثيقين فيما بينها، وتزويد تلك المؤسسات

تحليـل وتبـادل المعلومـات والممارسـات المتعلقـة بأشـكال ناشـئة أخـرى          ةمواصل  (ز)  
للجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ذات تأثيرات متباينة على الصـعيدين الإقليمـي والعـالمي، بهـدف منـع      

ن تشــمل هــذه الأشــكال، الجريمــة ومكافحتــها علــى نحــو أنجــع وتــدعيم ســيادة القــانون. ويمكــن أ
بالمعادن والأحجار الثمينة، والتعـدين   تِّجارحسب مقتضى الحال، تهريب البترول ومشتقاته، والا

                                                         
: ١٩٩٠أيلول/سبتمبر  ٧ ‐ آب/أغسطس  ٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا،   )١٩(

، ١- )، الفصل الأول، الباب باءA.91.IV.2(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  العامة ةالأمان من إعدادتقرير 
 المرفق.

  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٠(
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ــلع ذات العلامــات التجاريــة، والا      ــير المشــروع، وتزييــف الس ــارغ بأعضــاء الإنســان ودَمِــه    تِّج
  )٢١(.وأنسجته، والقرصنة والجرائم المنظَّمة عبر الوطنية المرتكبة في البحر

نــدعم اســتحداث وتنفيــذ عمليــة تشــاورية وتشــاركية في مجــال منــع الجريمــة           - ١٠  
والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضـون لخطـر الإجـرام    

 واستثارة ثقة الناس في نظم العدالـة الجنائيـة. ونـدرك    والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعاليةً
دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميـع المسـتويات في مجـال اسـتحداث وتنفيـذ اسـتراتيجيات لمنـع        
الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الـوطني ودون الـوطني. ونـدرك أيضـاً أنَّ تعزيـز      

م المجتمـع  تـدابير لضـمان إسـها    اتِّخـاذ امها بالإنصاف يتطلَّب منا اتِّسفعالية تلك الاستراتيجيات و
المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شـبكة المعاهـد المنتسـبة إلى برنـامج الأمـم      
ــة ذات      ــة، وكــذلك وســائط الإعــلام وســائر الجهــات المعني ــة الجنائي المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدال

  يلي:  المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة. ولذلك نسعى إلى ما
 -شـــاملة تعــــزز التنميـــة الاجتماعيــــة    تخطـــيط وتنفيــــذ سياســـات وبــــرامج    (أ)  

الاقتصادية، مع التركيز على منع الجريمة، بما فيها الجريمة الحضـرية والعنـف، وتقـديم الـدعم إلى     
ــرض، خصوصــاً مــن خــلال تبــادل           ــة لهــذا الغ ــاعيها المبذول ــدول الأعضــاء الأخــرى في مس ال

السياسـات والـبرامج الـتي نجحـت في الحـدِّ مـن الإجـرام        التجارب والمعلومات ذات الصـلة عـن   
  والعنف من خلال السياسات الاجتماعية؛

ــة لتوصــيل القــيم الأساســية، تســتند إلى ســيادة القــانون،      (ب)   ــرامج توعي اســتحداث ب
وتُدعَم ببرامج تثقيفية، وتُشـفَع بسياسـات اقتصـادية واجتماعيـة تعـزِّز المسـاواة والتضـامن والعـدل،         

  العون إلى الشباب بغية الاستفادة منهم كعناصر مساعدة على التغيير الإيجابي؛ ومد يد
التــرويج لثقافــة عِمادُهــا الامتثــال للقــانون تقــوم علــى حمايــة حقــوق الإنســان    (ج)  

وســيادة القــانون وتراعــي في الوقــت نفســه الهويــة الثقافيــة، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للأطفــال   
ع المــدني، وتكثيــف جهودنــا وتــدابيرنا الوقائيــة الــتي تســتهدف والشــباب، والتمــاس دعــم المجتمــ

الأسر والمدارس والمؤسسـات الدينيـة والثقافيـة والمنظمـات المجتمعيـة والقطـاع الخـاص وتسـتغل         
  كامل إمكاناتها من أجل معالجة الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الإجرام؛

ــن  (د)   ــرويج لإدارة الـ ــوار وآليـــات   زاع الاجت التـ ــويته مـــن خـــلال الحـ ــاعي وتسـ مـ
المشاركة المجتمعية، بوسـائل منـها توعيـة النـاس ومنـع الإيـذاء وزيـادة التعـاون بـين عامـة النـاس            

  والسلطات المختصة والجمعيات الأهلية وتشجيع العدالة التصالحية؛
                                                         

 .٢٢/٦حسبما عرَّفتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في قرارها   )٢١(
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تعزيــز ثقــة النــاس في نظــم العدالــة الجنائيــة مــن خــلال منــع الفســاد والتــرويج     (ه)  
لحماية حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز الكفاءة المهنية والرقابة في جميع قطاعـات نظـام العدالـة    

  الجنائية، مما يكفل تيسُّر الوصول إليه وتلبيته لاحتياجات جميع الأفراد وحقوقهم؛
استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيات المعلومـات والاتصـالات التقليديـة      (و)  

ت وبرامج لتدعيم نظم منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، لأغـراض منـها     والجديدة في صوغ سياسا
  استبانة المسائل المتعلقة بسلامة الناس وتعزيز مشاركتهم؛

ــة      (ز)   ــة في مجــال منــع الجريمــة والعدال التــرويج لتحســين نظــم الحكومــة الإلكتروني
ــات الج      ــاس، وتشــجيع اســتخدام التكنولوجي ــز مشــاركة الن ــة تعزي ــة، بغي ــدة لتســهيل  الجنائي دي

التعاون وإقامة الشراكات بين أفراد الشرطة والمجتمعات المحلية الـتي يخـدمونها، وكـذلك تقاسُـم     
  الممارسات الجيدة وتبادل المعلومات عن الخفارة المجتمعية؛

تــدعيم الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص في مجــال منــع ومكافحــة           (ح)  
  الإجرام بكل أشكاله ومظاهره؛

التكفُّل بأن يكون الاطلاع على محتوى القانون متيسِّراً لعامـة النـاس، وتعزيـز      (ط)  
  شفافية المحاكمات الجنائية حسبما يكون مناسباً؛

إرساء ممارسات وتدابير لتشجيع الناس، لا سـيما الضـحايا، علـى التبليـغ عـن        (ي)  
ارسات والتـدابير الموجـودة   الحوادث الإجرامية والفساد ومتابعة ما يجري بشأنها، أو تدعيم المم
  بهذا الشأن، واستحداث وتنفيذ تدابير لحماية المبلِّغين والشهود؛

النظر في التشارك مع المبادرات المجتمعية ودعمها، وتعزيـز مشـاركة المـواطنين      (ك)  
ة في ضــمان سُــبل الوصــول إلى العدالــة للجميــع، بمــا في ذلــك وعــيهم بحقــوقهم،    فعَّالــبصــورة 

م في منع الجريمة ومعاملة الجناة، بوسـائل منـها تـوفير فـرص للخدمـة المجتمعيـة       وكذلك إشراكه
ودعــم إعــادة إدمــاج الجنــاة في المجتمــع وإعــادة تأهيلــهم؛ والعمــل في هــذا الشــأن علــى تشــجيع 
تقاسُم الممارسات الفضلى وتبادل المعلومات عن سياسات وبرامج إعادة الإدمـاج الاجتمـاعي   

  صل بذلك من شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ا يتَّذات الصلة وعمَّ
ة في منـع الجريمـة، وكـذلك في بـرامج     فعَّال ـتشجيع مشاركة القطـاع الخـاص ال    (ل)  

الإشراك الاجتماعي ومخططات تعزيز فرص الحصـول علـى عمـل أمـام أفـراد المجتمـع الضـعفاء،        
  بما فيهم الضحايا والمطلَق سراحهم من السجون؛
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لقـــدرات اللازمـــة لدراســـة ظـــاهرة الإجـــرام، وكـــذلك علـــوم بنـــاء وصـــون ا  (م)  
الاســتدلال الجنــائي وإصــلاح الجــانحين، والاســتفادة مــن الخــبرات العلميــة المعاصــرة في صــوغ    

  السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة وتنفيذها.
إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيـز    -١١  

تعاون الدولي والتمسُّك بسيادة القانون والتكفُّل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالـة  ال
ــة  ــالجنائي ــة وجــود سياســات      فعَّال ة ومنصــفة وإنســانية وخاضــعة للمســاءلة، نؤكــد مجــدَّداً أهمي

القـدرات.  ة لتقديم المساعدة التقنيـة وبنـاء   فعَّالوبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة و
  ولذلك، نسعى جاهدين إلى:

مواصلة تقديم تمويل كافٍ وثابت وقابل للتنبؤ به دعماً لصوغ وتنفيـذ بـرامج     (أ)  
ة لمنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره، بناءً على طلب الدول الأعضاء، واسـتناداً  فعَّال

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  وثيــق مــع ال بالتعــاونإلى تقيــيم لاحتياجاتهــا وأولوياتهــا الخاصــة،  
  بالمخدِّرات والجريمة؛

دعــوة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة وشــبكة المعاهــد           (ب)  
المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وجميـع كيانـات الأمـم المتحـدة          

تواصــل، لــدى أداء مهــام ولايتــها، التنســيق  والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصــلة إلى أن
ة للتصـدي للتحـدِّيات المواجَهـة علـى     فعَّال ـتـدابير   اتِّخـاذ والتعاون مع الدول الأعضاء من أجـل  

الصــعيد الــوطني والإقليمــي والعــالمي، وكــذلك تــدعيم فعاليــة مشــاركة النــاس في شــؤون منــع    
  ات وصوغ البرامج وتنفيذها.الجريمة والعدالة الجنائية، بوسائل منها إعداد الدراس

شـريكاً   نؤكِّد مجدَّداً أنَّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمـة يظـلُّ    -١٢  
  لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان. ياأساس

بـان لاستضـافة مـؤتمر الأمـم     نرحِّب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليا  -١٣  
  .٢٠٢٠المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في عام 

نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومةً، لمـا أبدتـه مـن حفـاوة وكـرم        -١٤  
  ضيافة، وما وفَّرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.
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    ٢القرار     
ين لدى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة مثِّللموثائق تفويض ا
   والعدالة الجنائية

  مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،   إنَّ  
  )٢٢(،في تقرير لجنة وثائق التفويضوقد نظر   
  على تقرير لجنة وثائق التفويض. يوافق  

    
    الفصل الثاني

   عن المؤتمر والأعمال التحضيرية له أساسيةمعلومات 
عُقِد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمقتضـى الفقـرة (د)     -١

)، الـتي تـنصُّ علـى عقـد مـؤتمر دولي في هـذا المجـال        ٥-(د ٤١٥من مرفق قرار الجمعيـة العامـة   
ــة      ــرار الجمعي ــق ق ــا ٤٦/١٥٢كــل خمــس ســنوات، وكــذلك عمــلاً بمرف  ٥٦/١١٩، وبقراراته

  .٦٤/١٨٠و ٦٣/١٩٣و ٦٢/١٧٣و
قد رحَّبت مع التقدير بعرض حكومة قطـر   ٦٥/٢٣٠وكانت الجمعية العامة في قرارها   -٢

أن يكون الموضـوع الرئيسـي    ٦٧/١٨٤استضافةَ المؤتمر الثالث عشر. وقرَّرت الجمعية في قرارها 
ــة     ــة في جــدول أعمــال الأمــم للمــؤتمر الثالــث عشــر "إدمــاج منــع الجريمــة والعدال المتحــدة  الجنائي

ــز ســيادة القــانون علــى       ــة والاقتصــادية وتعزي الأوســع مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات الاجتماعي
عقــد  ٦٨/١٨٥الصــعيدين الــوطني والــدولي ومشــاركة الجمهــور". وقــرَّرت الجمعيــة في قرارهــا  

مــع عقــد   ،٢٠١٥أبريل نيســان/ ١٩إلى  ١٢المــؤتمر الثالــث عشــر في الدوحــة في الفتــرة مــن      
، كما قرَّرت عقد الجـزء الرفيـع المسـتوى مـن     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١١مشاورات سابقة له في 

المــؤتمر أثنــاء اليــومين الأوَّلــين للمــؤتمر ليتســنَّى لرؤســاء الــدول أو الحكومــات والــوزراء التركيــز 
ذا الشــأن. وكــرَّرت علــى المواضــيع الرئيســية للمــؤتمر وتعزيــز إمكانيــة إبــداء آراء مفيــدة في ه ــ 

الجمعيــة في القــرار نفســه دعوتهــا الــدولَ الأعضــاء إلى أن تُمثَّــل علــى أعلــى مســتوى ممكــن في    
 المؤتمر الثالث عشر وأن تُشارِك فيه مشاركةً نشيطةً.

المسائل الأربع التي ستنظر فيهـا حلقـات    ٦٧/١٨٤وحدَّدت الجمعية العامة في قرارها   -٣
ر المــؤتمر الثالــث عشــر، وأكَّــدت علــى أهميــة حلقــات العمــل تلــك، العمــل الــتي ســتُعقد في إطــا

                                                         
)٢٢(  A/CONF.222/L.5. 
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ودعت الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وسـائر الجهـات   
المعنية إلى أن توفِّر دعماً ماليا وتنظيميا وتقنيا لمكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة     

رنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن أجـل التحضـير لحلقـات        ومعاهد شبكة ب
  العمل، بما في ذلك إعداد وثائق المعلومات الخلفية ذات الصلة وتوزيعها.

، بالتعاون مع الحكومات المستضيفة ولجـان الأمـم المتحـدة    ٢٠١٤وقد عُقدت في عام   -٤
د شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة        الاقتصادية والاجتماعيـة الإقليميـة ومعاه ـ  

ــة تحضــيرية للمــؤتمر الثالــث عشــر، هــي: (أ) اجتمــاع آســيا      الجنائيــة، أربعــة اجتماعــات إقليمي
ــن      ــانكوك مـ ــد في بـ ــذي عُقِـ ــيري، الـ ــي التحضـ ــادئ الإقليمـ ــيط الهـ ــانون  ٢٤إلى  ٢٢والمحـ كـ

تحضـيري، الـذي عُقِـد في الدوحـة     اجتماع غرب آسـيا الإقليمـي ال  و؛ (ب) ٢٠١٤الثاني/يناير 
ــا اللاتينيـــة والكاريبــــي الإقليمـــي  و؛ (ج) ٢٠١٤شـــباط/فبراير  ٥إلى  ٣مـــن  اجتمـــاع أمريكـ

اجتمـاع  و؛ (د) ٢٠١٤شـباط/فبراير   ٢١إلى  ١٩التحضيري، الذي عُقِد في سان خوسيه مـن  
  .٢٠١٤ريل نيسان/أب ١١إلى  ٩أفريقيا الإقليمي التحضيري، الذي عُقِد في أديس أبابا من 

    
    الفصل الثالث

      الحضور وتنظيم الأعمال    
    موعد انعقاد المؤتمر ومكانه  - ألف  

إلى  ١٢عُقِد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة في الدوحـة، مـن      - ٥
  .٦٨/١٨٥و ٦٧/١٨٤و ٦٥/٢٣٠، عملاً بقرارات الجمعية العامة ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٩
    

    المشاورات السابقة للمؤتمر  - باء  
وفقـــاً للممارســـة المتَّبعـــة في مـــؤتمرات الأمـــم المتحـــدة الخاصـــة، ولقـــرار الجمعيـــة العامـــة     - ٦
مشاورات غير رسمية سابقة للمـؤتمر. وكـان بـاب     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١١، عُقدت في ٥٦/١١٩

ــاء  المشــاركة في تلــك المشــاورات مفتوحــاً أمــام ممثِّلــي جميــع الــدول المــد    عوَّة إلى المــؤتمر. واتُّفِــق أثن
  ).A/CONF.222/L.1المشاورات على عدد من التوصيات بشأن تنظيم أعمال المؤتمر (انظر الوثيقة 
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    الحضور  - جيم  
الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنـتين،      في المـؤتمر:   ثَّلةممكانت الدول التالية   -٧

انيا، أسـتراليا، إسـتونيا، أفغانسـتان، إكـوادور، ألمانيـا، الإمـارات       الأردن، أرمينيا، إريتريا،* إسب
ــة        ــران (جمهوري ــا،* إي ــدا، أوكراني ــواي، أوغن ــولا، أوروغ ــيا، أنغ ــة المتحــدة،* إندونيس -العربي

الإســلامية)، أيرلنــدا، إيطاليــا، بــاراغواي، باكســتان، البحــرين، البرازيــل، البرتغــال، بــروني دار  
بنمـــا، بـــنن،* بوتـــان، بوتســـوانا، بوركينـــا فاســـو،  *بـــنغلاديش، الســـلام، بلجيكـــا، بلغاريـــا،

بورونــدي، البوســنة والهرســك، بولنــدا، بــيرو،* بــيلاروس، تايلنــد، تركمانســتان،* تركيــا،         
ترينيــداد وتوبــاغو، تشــاد،* تــونس، الجزائــر، جــزر القمــر،* جــزر ســليمان، جمهوريــة أفريقيــا    

يا المتحـدة، الجمهوريـة الدومينيكيـة،* جمهوريـة     زان الوسطى،* الجمهورية التشيكية، جمهورية تن
كوريا، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة،* جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية،* جمهوريـة         

، جمهوريــة مولــدوفا، جنــوب أفريقيــا،* جورجيــا،* جيبــوتي،      اًســابقمقــدونيا اليوغوســلافية  
ــا، ال    ــري لانكـ ــابوي، سـ ــا، زمبـ ــا، زامبيـ ــدانمرك، رومانيـ ــلوفينيا،  الـ ــلوفاكيا، سـ ــلفادور، سـ سـ

ســـنغافورة، الســـنغال،* ســـوازيلند،* الســـودان، ســـورينام،* الســـويد، سويســـرا، ســـيراليون،   
ــا،*       ــان، غامبيـ ــراق، عمـ ــتان، العـ ــين، طاجيكسـ ــومال، الصـ ــربيا، الصـ ــيلي، صـ ــيل،* شـ سيشـ

ر، البوليفاريــة)،* فنلنــدا، فييــت نــام، قط ــ   -زــويلا (جمهوريــة  غواتيمــالا، فرنســا، الفلــبين، فــن   
فيردي، كازاخستان، الكـاميرون، كرواتيـا، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا،         كابو

كولومبيا،* الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسـمبرغ، ليبريـا،* ليبيـا،* ليختنشـتاين، ليسـوتو،      
ــة الســعودية، المملكــة المتحــدة        ــديف، المملكــة العربي ــا، مصــر، المغــرب،* المكســيك، مل ماليزي

يــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، منغوليــا، موريتانيــا،* موريشــيوس، موزامبيــق،* ميانمــار، لبريطان
ــا،*       ــد، هنغاري ــا،* نيكــاراغوا، هــايتي، الهن ــال، النيجــر،* نيجيري ــرويج، النمســا، نيب ــا، الن ناميبي

  .هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن،* اليونان*
  ين بمراقبين: الكرسي الرسولي، دولة فلسطين.لممثَّوكان الكيانان التاليان   -٨
 ة بمـراقبين: ل ـممثَّوكانت وحـدات الأمانـة العامـة وأجهـزة الأمـم المتحـدة الأخـرى التاليـة           - ٩

المكتب التنفيذي للأمين العام؛ المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي؛ الجمعيـة العامـة؛ اللجنـة الفرعيـة      
ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة التابعـة للجنـة    لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعامل

بالأشـخاص،   تِّجـار مناهضة التعذيب؛ صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني للتبرعـات لضـحايا الا      
                                                         

ريثما تُستلم وثائق تفويضها (انظر  تةًمؤقَّ نة وثائق التفويض في تقريرها مشاركة هذه الدول مشاركةًقبلت لج    *  
 أدناه). ١٥٠و ١٤٩الفقرتين 
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وبخاصــة النســاء والأطفــال؛ المديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب؛ إدارة عمليــات حفــظ    
ة بتنفيذ تدابير مكافحـة الإرهـاب؛ مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني       السلام؛ مكتب فرقة العمل المعني

الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان؛ برنــامج الأمــم المتحــدة  مفوَّضــيةبالمخــدِّرات والجريمــة، 
ضية الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجـئين؛      الإنمائي؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ مكتب مفوَّ

فاً؛ المقــرِّر عــني بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعسُّ ــ  المقــرِّر الخــاص الم
  جار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ جامعة الأمم المتحدة.الخاص المعني بالاتِّ

وحضر أيضا مراقبون عن معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة وعـن    -١٠
سـبة لبرنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة التاليـة: المعهـد           المعاهد الإقليمية والمنت

الأســترالي لعلــم الجريمــة، المعهــد الأفريقــي لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجــرمين، معهــد آســيا والشــرق 
الأقصـى لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجـرمين، معهــد أمريكــا اللاتينيــة لمنـع الجريمــة ومعاملــة المجــرمين،    

هــد الأوروبي لمنــع الجريمــة ومكافحتــها، المركــز الــدولي لإصــلاح القــانون الجنــائي ولسياســة  المع
العدالة الجنائية، المركز الدولي لمنع الجريمة، المعهـد الـدولي للدراسـات العليـا في العلـوم الجنائيـة،       

عــة المجلــس الاستشــاري الــدولي للشــؤون العلميــة والفنيــة، المعهــد الكــوري لعلــم الإجــرام، جام 
  نايف العربية للعلوم الأمنية، معهد راؤول فالينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وحضــر مراقبــون عــن الوكــالتين المتخصِّصــتين التــاليتين: منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة   -١١
  والعلم والثقافة، منظمة الصحة العالمية.

لية: لجنـة الاتحـاد الأفريقـي، مجلـس     وحضر مراقبون عن المنظمات الحكومية الدولية التا  -١٢
أمانــة الجماعــة الكاريبيــة، أمانــة الكومنولــث، مــؤتمر وزراء العــدل في   وزراء الداخليــة العــرب،

الأمريكيـة، أمانـة اتفاقيـة التجـارة الدوليـة بـأنواع الحيوانـات والنباتـات البريـة          -البلدان الأيبيريـة 
الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، مجلـس التعـاون    المهدَّدة بالانقراض، مجلس أوروبا، مكتب الشرطة

لدول الخليج العربيـة، مركـز المعلومـات الجنائيـة لمكافحـة المخـدِّرات، مصـرف التنميـة للبلـدان          
الأمريكية، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المنظمة الدوليـة  

ــة، المج   ــدول العربي ــة ال ــهجرة، جامع ــدان الشــمال الأوروبي، منظمــة الأمــن    لل ــوزاري لبل لــس ال
الأمريكيـــة للمســـاعدة -والتعـــاون في أوروبـــا، منظمـــة التعـــاون الإســـلامي، الشـــبكة الأيبيريـــة

  القانونية، منظمة الجمارك العالمية.
الاتحـاد الـدولي    وحضر مراقبون عن الكيانين التاليين: اللجنة الدولية للصـليب الأحمـر،    -١٣

  صليب الأحمر والهلال الأحمر.لجمعيات ال
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وحضر مراقبون عن المنظمات غير الحكومية التاليـة: المجلـس الأكـاديمي المعـني بمنظومـة        -١٤
ــة البشــرية؛       ــة؛ المركــز الأفريقــي للــدعوة والتنمي ــة الجنائي ــوم العدال ــة عل الأمــم المتحــدة؛ أكاديمي

الآسـيوية لمنـع الجريمـة؛ الرابطـة      الرابطة الإصلاحية الأمريكيـة؛ منظمـة العفـو الدوليـة؛ المؤسسـة     
الوطنيــة لمصــنِّعي الأســلحة والــذخائر للاســتعمالات الرياضــية والمدنيــة؛ المنظمــة الدوليــة لــبرامج 
المساعدة علـى مكافحـة الجريمـة؛ منظمـة أخصـائيي علـم الإجـرام بـلا حـدود؛ الحركـة الدوليـة            

وبية الآسيوية لتخفيـف الأضـرار،   للدفاع عن الأطفال؛ وكالة التحقيقات البيئية؛ الشبكة الأور
بــالمرأة؛ هيومــان رايــتس  تِّجــارلجنــة الأصــدقاء العالميــة للتشــاور، التحــالف العــالمي لمكافحــة الا  

ووتش؛ الرابطة الدولية لقانون العقوبات؛ الاتحاد الدولي المعني بسياسات مكافحـة المخـدِّرات؛   
الأحـداث، المنظمـة الدوليـة لمسـاعدة      الصندوق الدولي للرفق بـالحيوان؛ المرصـد الـدولي لقضـاء    

ــة للــدفاع الاجتمــاعي مــن أجــل      الضــحايا؛ الرابطــة الدوليــة للتحليــل النفســي؛ الجمعيــة الدولي
سياسة جنائية إنسانية؛ أكاديميـة جانـا أوتـان براتيسـتان للرقـي العـام؛ الاتحـاد اليابـاني لرابطـات          

المافيـا، أسماؤهـا وأعـدادها؛ مؤسسـة      المحامين، منظمـة رصـد القيـادة؛ الرابطـات الحـرة لمكافحـة      
أوميغــا للبحــوث، مؤسســة المجتمــع المفتــوح، الرابطــة الدوليــة لإصــلاح قــوانين العقوبــات، منــبر 

قين؛ منظمــة أيــادي الخــير نحــو آســيا، جمعيــة تحقيــق التعــاون الــدولي بشــأن المهــاجرين غــير المــوثَّ
المحبــة، رابطــة طلبــة كليــات الحقــوق   التنميــة وتمكــين المجتمــع المحلــي، الرابطــة الدوليــة لأخــوات 

الأوروبيــة، المؤسســة القانونيــة الدوليــة؛ مؤسســة المــرأة والــذاكرة؛ المؤسســة العالميــة لحمايــة          
  الحيوان؛ الجمعية العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا؛ الصندوق العالمي للطبيعة.

غـير الحكوميـة المعـني    وحضر أيضاً مراقبـون عـن المؤسسـات التاليـة: تحـالف المنظمـات         -١٥
بمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ مؤسسة التشاور والتقييم والتثقيف؛ مؤسسـة المحاكمـات العادلـة؛    
المبادرة العالمية لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة؛ معهـد الإجـراءات الجنائيـة؛ المركـز الـدولي       

منظمـة السـمكة السـوداء؛ ائـتلاف     للأمن الرياضي؛ الدراسـة الاستقصـائية للأسـلحة الصـغيرة؛     
  المجتمع المدني المناصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

  من فرادى الخبراء في المؤتمر الثالث عشر بصفة مراقب. ٦٠٠وشارك أكثر من   -١٦
    

    افتتاح المؤتمر  - دال  
لجنائيــة رسميــا يــوري افتَــتَحَ مــؤتمرَ الأمــم المتحــدة الثالــث عشــر لمنــع الجريمــة والعدالــة ا    -١٧

فيدوتوف، الأمين العام للمؤتمر والمدير التنفيذي للمكتب المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة، بحضـور     
  صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.
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وأدلى رئيس المؤتمر الثالث عشر، الشيخ عبد االله بن ناصر بـن خليفـة آل ثـاني، رئـيس       -١٨
ر داخلية قطر، بعد انتخابه، بكلمة أمـام المـؤتمر. فرحَّـب بجميـع المشـاركين      مجلس الوزراء ووزي

وتوجَّه بالشكر إلى الأمانة على ما قامت به من أعمال للتحضير للمؤتمر الثالـث عشـر. وشـدَّد    
على ما أفضت إليه الجريمة وانعدام الأمن مـن زيـادة في العنـف والفسـاد في جميـع أنحـاء العـالم،        

تنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة. وأبـرز الصـلات بـين التنميـة المسـتدامة وتـدابير منـع           ممَّا أعاق ال
الإقليمـي والـدولي، وحـثَّ    الجريمة والعدالة الجنائية. وشـدَّد علـى أهميـة التعـاون علـى المسـتويين       

الــدول علــى اعتمــاد سياســات ومعــايير واضــحة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية.   
ــى أ  ــد عل ــة الشــراكات بــين الحكومــات والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المــدني في      وأكَّ همي

التصـدِّي الفعَّــال للتحــدِّيات المتصــلة بالجريمــة. ودعــا إلى إدمــاج منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في  
ودعــا أيضــاً إلى  .٢٠١٥جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة الأوســع وفي خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

ي الجريمة، ونوَّه مع التقدير بالدعم الذي يقدِّمه الأمين العام للأمم المتحـدة مـن   وضع حدٍّ لتفشِّ
أجل الترويج للاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة. وأعلـن عـن      
مبادرة جديدة لقطر، وهي إنشـاء صـندوق للتعلـيم والتطـوير المهـني لصـالح الأطفـال والشـباب         

زاعــات في المنطقــة. وأخــيراً، حــثَّ الــدول علــى أن تنظــر إلى إعــلان    نــازحين مــن ضــحايا الــن ال
الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحـدة الأوسـع مـن    
ــى الصــعيدين       ــانون عل ــز ســيادة الق ــة والاقتصــادية وتعزي أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات الاجتماعي

لدولي ومشـاركة الجمهـور علـى أنـه نـداء جمـاعي مـن المـؤتمر لوضـع معـايير عاليـة في            الوطني وا
  مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية المستدامة.

وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة بكلمة أمـام المـؤتمر، فنـوَّه بأهميـة مـؤتمرات منـع الجريمـة          -١٩
التجمُّعـات العالميـة للحكومـات والمجتمـع المـدني والأوسـاط        والعدالة الجنائية باعتبارها أكبر وأهم

الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيـة. وأشـار في هـذا الصـدد إلى أنَّ مـؤتمرات      
عامــاً علـى تحديــد معـالم سياســات العدالـة الجنائيــة وعلـى تعزيــز      ٦٠الأمـم المتحـدة تســاعد منـذ    

فحة التهديد العالمي الذي تمثِّله الجريمة المنظَّمة عبر الوطنيـة. وشـدَّد علـى    التعاون الدولي على مكا
أنَّ الجريمة تهدِّد السلام والأمن وتعيق التنميـة وتنتـهك حقـوق الإنسـان وتفسـح مجـالاً أكـبر أمـام         
تفشِّي الفسـاد وتقـوِّض الحوكمـة الرشـيدة وسـيادة القـانون، وتـدمِّر الأفـراد والمجتمعـات، وتـؤثِّر           
بصفة خاصة على المجموعات الضعيفة والمعرَّضة للخطر في المجتمع. وأكَّـد علـى أنَّ خطـة التنميـة     

تستدعي الاعتـراف بأهميـة سـيادة القـانون وحقـوق الإنسـان بالنسـبة للتنميـة          ٢٠١٥لما بعد عام 
لة وعلى المستدامة. وأشار إلى أنَّ التنمية وحقوق الإنسان تعتمدان على الأطر القانونية ذات الص

الحكومات التي تُعْلي القانون. وأشار من جهة أخرى إلى التعاون والتنسيق علـى الصـعيد الـدولي    
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باعتبارهما عنصرين رئيسيين في تدابير التصدِّي الفعَّالة، وخاصةً في مجال مكافحة الجريمـة المنظَّمـة   
عضاء التي لم تصـدِّق بعـد   عبر الوطنية والإرهاب ومعالجة الروابط فيما بينهما. وشجَّع الدول الأ

على الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة المخدِّرات والجريمة والفساد والإرهاب على القيـام بـذلك   
وعلى دعم المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة في جهوده الرامية إلى تقديم المساعدة في تنفيذ هذه 

ت تجارةً تـدرُّ ملايـين الـدولارات سـنويا مـن      الصكوك. وأشار إلى أنَّ الجريمة السيبرانية قد أصبح
أعمال الاحتيال على الإنترنت وسرقة الهوية ومن فقدان ممتلكات فكريـة، ودعـا إلى بـذل المزيـد     
من الجهود للتصدِّي لها. وأشار كذلك إلى خطة عمل الأمم المتحدة بشأن منع التطرُّف العنيـف  

ــة التصــدِّي    وإلى المناقشــة المواضــيعية الرفيعــة المســتوى   ــة العامــة الــتي ســتُعقَد بشــأن كيفي للجمعي
  للتطرُّف والإرهاب العنيفين المتزايدين.

وقُدِّم للمشاركين في المؤتمر عرض وثائقي عن منتدى الدوحة للشـباب. وقـد عُقِـد هـذا       - ٢٠
، وذلــك للمــرة الأولى في ســياق مــؤتمرات  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٩إلى  ٧المنتــدى في الفتــرة مــن  

المتحـدة لمنـع الجريمـة، ونظَّمتـه مؤسسـة قطـر تحـت رعايـة وزارة داخليـة قطـر. وجمـع هـذا             الأمم 
  جنسية. ٣٠طالباً من خلفيات وتخصُّصات متنوِّعة للغاية يمثِّلون أكثر من  ١٢٣المنتدى 

وقدَّم ثلاثة مشاركين في منتـدى الدوحـة للشـباب بيـان المنتـدى للمـؤتمر، وتضـمَّن هـذا           - ٢١
تدابير على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني. واسـتلم الأمـين العـام     اتِّخاذبشأن البيان توصيات 

  للأمم المتحدة البيان من المشاركين الثلاثة في المنتدى وقدَّمه إلى رئيس المؤتمر الثالث عشر.
د وقدَّم الأمين العام للمؤتمر الثالث عشر فيلماً وثائقيا عن الـذكرى السـنوية السـتين لعق ـ     -٢٢

أوَّل مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمـة. وعـرض هـذا الفـيلم لمحـةً تاريخيـةً وجيـزةً عـن المـؤتمرات          
الاثني عشر السابقة ومساهمة كل منها في تحديد معالم السياسات ووضع المعايير الدولية في مجـال  

  منع الجريمة والعدالة الجنائية.
    

    ينانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الآخر  - هاء  
نيسـان/   ١٢انتخب المؤتمر الثالث عشر بالتزكية في جلسته العامة الأولى، المعقـودة في    -٢٣

، الشــيخ عبــد االله بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثــاني، رئــيس مجلــس الــوزراء ووزيــر    ٢٠١٥أبريــل 
 الداخلية في قطر، رئيساً للمؤتمر.

رافائيــل كامبــا ســيفريان  وفي الجلســة نفســها، انتخــب المــؤتمر بالتزكيــة أيضــاً روبيرتــو   -٢٤
ي ممثِّلــ(المكســيك) رئيســاً للجنــة الأولى، ومــاتي تابــاني يوتســن (فنلنــدا) رئيســاً للجنــة الثانيــة، و 

الدول التالية نوَّاباً للرئيس: تـونس، الجزائـر، جنـوب أفريقيـا، مصـر، المغـرب، ناميبيـا، نيجيريـا         
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لبنــان، اليابــان (دول آســيا والمحــيط (الــدول الأفريقيــة)؛ إندونيســيا، تايلنــد، الصــين، الكويــت، 
الهادئ)؛ أذربيجان، كرواتيا، لاتفيا (دول أوروبا الشرقية)؛ إكوادور، السـلفادور، غواتيمـالا،   
كوستاريكا، المكسـيك (دول أمريكـا اللاتينيـة والكاريبــي)؛ أسـتراليا، ألمانيـا، إيطاليـا، فنلنـدا،         

ــة ودول أخــرى).      ــا الغربي ــدا (دول أوروب ــدا، هولن ــيوكولو    كن ــف س ــو جوزي ــب تيبوغ وانتُخِ
 (جنوب أفريقيا) نائباً أوَّل للرئيس وسينتيا أوسكالنِه (لاتفيا) مقرِّرة عامةً.

نيســان/أبريل،  ١٣وانتخبــت اللجنــة الأولى بالتزكيــة في جلســتها الأولى، المعقــودة في    -٢٥
  رِّرةً لها.مارك روتخرس فان دير لوف (هولندا) نائباً لرئيسها وجان مراد (لبنان) مق

نيســان/أبريل،  ١٤وانتخبــت اللجنــة الثانيــة بالتزكيــة في جلســتها الأولى، المعقــودة في    -٢٦
أنطونيــو روبيرتــو كاســتيلانوس لــوبيس (غواتيمــالا) نائبــاً لرئيســها ونــاوكي ســوغانو (اليابــان) 

  مقرِّراً لها.
    

    إقرار جدول الأعمال  - واو  
نيسـان/أبريل، جـدول الأعمـال     ١٢لأولى، المعقـودة في  أقرَّ المؤتمر، في جلسـته العامـة ا    -٢٧

ــا   A/CONF.222/1المؤقَّــــت ( ــة في قرارهــ ــة العامــ ــا الجمعيــ ــيغته الــــتي أقرَّتهــ . ٦٧/١٨٤)، بصــ
 جدول الأعمال كما يلي:  وكان

 
  افتتاح المؤتمر.  -١  
  المسائل التنظيمية.  -٢  
  انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين؛  (أ)    
  نظام الداخلي؛اعتماد ال  (ب)    
  إقرار جدول الأعمال؛  (ج)    
  تنظيم الأعمال؛  (د)    
  وثائق تفويض الممثِّلين لدى المؤتمر:  (ه)    
  تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض؛  ‘١‘      
  تقرير لجنة وثائق التفويض.  ‘٢‘      
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التجــارب الناجحــة في تنفيــذ السياســات والاســتراتيجيات الشــاملة لمنــع الجريمــة   -٣    
لة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصـعيدين الـوطني والـدولي    والعدا

  .ودعم التنمية المستدامة والتحدِّيات الماثلة في هذا المجال
التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون علـى الصـعيد الإقليمـي، لمكافحـة الجريمـة        -٤  

  المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية.
للجريمـة العـابرة    مسـتجدة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديـدة و النُّهُج الشاملة   -٥  

  للحدود الوطنية والتصدِّي لها على نحوٍ ملائم.
  .النُّهُج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية  -٦  
  اعتماد تقرير المؤتمر.  -٧  

    
    تنظيم الأعمال  - زاي  

نيســـان/أبريل، تنظـــيم أعمالـــه وفقـــاً  ١٢في جلســـته العامـــة الأولى، المعقـــودة في  أقـــرَّ المـــؤتمر  - ٢٨
نيســــان/أبريل  ١١للتوصــــيات الصــــادرة في إطــــار المشــــاورات الســــابقة للمــــؤتمر الــــتي عُقــــدت في  

)A/CONF.222/L.1.(  
    

    اعتماد النظام الداخلي  - حاء  
نيســان/أبريل، بتوافــق الآراء  ١٢اعتمــد المــؤتمر في جلســته العامــة الأولى، المعقــودة في    -٢٩

  ).A/CONF.222/2نظامه الداخلي (
    

    وثائق تفويض الممثِّلين لدى المؤتمر، وتعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض  - طاء  
مـن   ٤نيسان/أبريل، وفقاً للمـادة   ١٢قرَّر المؤتمر في جلسته العامة الأولى، المعقودة في   -٣٠

ي الـدول التاليـة أعضـاء في لجنـة وثـائق      ممثِّل ـالـرئيس، تعـيين   نظامه الداخلي، وبناء علـى اقتـراح   
التفويض: الاتحاد الروسي، البرازيل، بنغلاديش، جامايكا، الدانمرك، السنغال، الصين، ناميبيـا،  

  الولايات المتحدة.
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    الفصل الرابع
    الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر

إلى  ١٢جلسـات عامـة في الفتـرة الممتـدة مـن      عُقِد الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر في   -٣١
  مسؤولاً رفيع المستوى. ٩٦. وأدلى بكلمات في إطاره ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٤

    
    الكلمات التي أُدلي بها أثناء الجزء الرفيع المستوى  -ألف  

نيسـان/أبريل، رئـيس    ١٢س الجلسة الأولى من الجزء الرفيـع المسـتوى، المعقـودة في    ترأَّ  -٣٢
  ، وأدلى أثناءها بكلمات المسؤولون الرفيعو المستوى التالية أسماؤهم:المؤتمر

  سام كوتيسا
  رئيس الجمعية العامة

  مارتن ساجديك
  رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  إيفاندرو دي سامبايو ديدونيت
  )والصين ٧٧ها الدائم لدى الأمم المتحدة (فيينا) (نيابة عن مجموعة الـممثِّلسفير البرازيل و

  آديلاكون آبيل أيوكو
  ها الدائم لدى الأمم المتحدة (فيينا) (نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية)ممثِّلسفير نيجيريا و

  بسام سمير التلهوني
  وزير العدل في الأردن (نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ)

نيســان/أبريل،  ١٢في  ســت الجلســة الثانيــة مــن الجــزء الرفيــع المســتوى، المعقــودة   وترأَّ  -٣٣
الأميرة باجراكيتيابهـا ماهيـدول (تايلنـد)، وأدلى أثناءهـا بكلمـات المسـؤولون الرفيعـو المسـتوى         

  التالية أسماؤهم:
  غلوريا دل كارمن يونغ شيزمار

تها الدائمة لدى الأمم المتحدة (فيينا) (نيابة عن مجموعـة دول أمريكـا   ممثِّلسفيرة بنما و
  )ي اللاتينية والكاريب

  جيورجي مارتن زاناتي
ه الدائم لدى الأمم المتحدة (فيينـا) (نيابـة عـن الاتحـاد     ممثِّلسفير وفد الاتحاد الأوروبي و

  الأوروبي)
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  كوتارو أوهنو
  رئيس النيابة العامة في اليابان

  إيفيكا داتيتش
  النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في صربيا

  صباح الدين أوزتورك
  الداخلية في تركياوزير 

  أندريا أورلاندو
  وزير العدل في إيطاليا

  روبرت بيليكان
  وزير العدل في الجمهورية التشيكية

  يو آينغ
  وزير العدل في الصين

  توماش بوريتش
  وزير العدل في سلوفاكيا

  عبد الملك بن عبد االله بن علي الخليلي
  وزير العدل في عُمان
  مورغان يوهانسن
  ة في السويدوزير العدل والهجر

  فيليكس براس
  وزير العدل في لكسمبرغ

  فيكرات مامادوف
  وزير العدل في أذربيجان

  ناتاليا غيرمان
  نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية والتكامل الأوروبي في جمهورية مولدوفا

  ولفغانغ براندشتيتر
  وزير العدل في النمسا

  محمد باقر ألفت
  في جمهورية إيران الإسلامية نائب رئيس السلطة القضائية
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  بايبون كومشايا
  وزير العدل في تايلند

  كريستينا راميريس كافاريا
  وزيرة العدل والسلم في كوستاريكا

  عبد القادر بلوج
  الوزير الاتحادي للولايات والمناطق الحدودية في باكستان

نيســان/أبريل،  ١٣ســت الجلســة الثالثــة مــن الجــزء الرفيــع المســتوى، المعقــودة في    وترأَّ  -٣٤
كريستينا راميريس كافاريا (كوستاريكا)، وأدلى أثناءها بكلمات المسؤولون الرفيعـو المسـتوى   

  التالية أسماؤهم:
  أورسات ميلينيتش

  وزير العدل في كرواتيا
  روي جورج كارنيرو مانغييرا

  وزير العدل وحقوق الإنسان في أنغولا
  صامويل سانتوس لوبيس

  كاراغواوزير الخارجية في ني
  غالو شيريبوغا سامبرانو

  رئيس النيابة العامة في إكوادور
  أشرف ريفي

  وزير العدل في لبنان
  تيا تسولوكياني

  وزيرة العدل في جورجيا
  مامادو غنينيما كوليبالي

  وزير العدل وحقوق الإنسان والحريات المدنية في كوت ديفوار
  هنري أوكيلو أوريم

  نداوزير الخارجية بالوكالة في أوغ
  محمد بشارة دوسة

  وزير العدل في السودان
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  سيد يوسف حليم
  وزير العدل بالوكالة في أفغانستان

  غانم بن فضل البوعينين
  اب في البحرينوزير شؤون مجلسي الشورى والنوَّ

  محمد صالح بن عيسى
  وزير العدل في تونس

  الطيب لوح
  وزير العدل في الجزائر

  مويتوي-بيلونومي فنسن
  ية والتعاون الدولي في بوتسواناوزير الخارج

  تيلما إسبيرانسا ألدانا هيرنانديس
  رئيسة النيابة العامة في غواتيمالا

  يعقوب عبد المحسن الصانع
  وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت

ــودة في        -٣٥ ــع المســتوى، المعق ــن الجــزء الرفي ــة م ــرأس الجلســة الرابع نيســان/أبريل،  ١٣وت
وب عبـد المحسـن الصـانع (الكويـت)، وأدلى أثناءهـا بكلمـات المسـؤولون الرفيعـو المسـتوى          يعق

  التالية أسماؤهم:
  ساداناندا جودا

  وزير القانون والعدل في الهند
  إبراهيم الجعفري

  وزير الخارجية في العراق
  مصطفى رميد

  وزير العدل والحريات في المغرب
  خوسيه إدواردو أيو برادو

  محكمة العدل العليا في بنما القاضي ورئيس
  غارفن إدوارد تيموثي نيكولاس

  رئيس النيابة العامة في ترينيداد وتوباغو
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  بام ديف غوتام
  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في نيبال

  ديفيس مويلا
  وزير الداخلية في زامبيا

  عمر ناصر
  وزير الداخلية في ملديف

  أمينو بشير والي
   نيجيرياوزير الخارجية في

  غايه- نينه ماكدوال
  وزيرة الخارجية في غامبيا
  فاطمة عبد الحبيب فيريجي
  زانيا المتحدة وزيرة الدولة في جمهورية تن

  عبد االله أحمد جامع
  وزير العدل في الصومال

  فالنتين ريباكوف
  نائب وزير الخارجية في بيلاروس
  روبيرتو رافائيل كامبا سيفريان  

  قاية ومشاركة المواطنين في وزارة الداخلية في المكسيك  وكيل وزارة لشؤون الو
  أوريا رولدان مارتن

  وكيلة وزير في وزارة العدل في إسبانيا
  كيم يو هيون

  نائب وزير العدل في جمهورية كوريا
  جون جيفري

  نائب وزير العدل والتطوير المؤسسي في جنوب أفريقيا
  محمد عبد الغني العويوي

  لسطينالنائب العام لدولة ف
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نيسـان/أبريل، أورسـات    ١٣س الجلسة الخامسة من الجزء الرفيع المستوى، المعقـودة في  وترأَّ  - ٣٦
  ميلينيتش (كرواتيا)، وأدلى أثناءها بكلمات المسؤولون الرفيعو المستوى التالية أسماؤهم:

  تينا أستولا
  الأمينة الدائمة في وزارة العدل في فنلندا

  بيتو فاسكونسيلوس
  وطني لشؤون العدل في البرازيل  الأمين ال

  إيفان سيمونوفيتش
  السامية لحقوق الإنسان فوَّضيةالأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، الم

  تسوغو أوغانغيريل
  نائب وزير العدل في منغوليا

  لويس أرياغا
  الخاص لوزير خارجية الولايات المتحدة   مثِّلنائب وكيل وزارة رئيسي والم

  أشوت هوفاكيميان
  نائب وزير الخارجية في أرمينيا
  سعيد بن عبد االله القحطاني

  مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات في المملكة العربية السعودية
  بول لابورد-جان

  الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب
  كارلوس ألفريدو كاستانيدا مانيانا

  الخارجية والتكامل والنهوض الاقتصادي في السلفادورنائب وزير 
  سوزان لوجون داليغيرشيك

يرلنـدا الشـمالية لـدى    أة الدائمـة للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و     مثِّل ـالسفيرة والم
  الأمم المتحدة (فيينا)
  دراغانا كيبريانوفسكا

  ة سابقاًنائبة الوزير، وزارة الخارجية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافي
  كريستوف بايو

  سفير بلجيكا لدى قطر
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  عدنان بن عبد الرحمن
  نائب الأمين العام في ماليزيا

  موتوني كيماني
  كبير نواب النائب العام، مكتب النائب العام في كينيا

  خان نيوك نغويين  
  نائب وزير العدل في فييت نام

  لوسي أنجيه
ــة في    ــات الخارجي ــديرة العلاق ــة وم ــائي،    المستشــارة العام ــانون الجن قســم سياســات الق

  وزارة العدل في كندا
  مانسا أونتانا

  سفير بوركينا فاسو لدى المملكة العربية السعودية
  إيرنيستو بلاسينسيا

  سفير كوبا لدى قطر
  رينالدو كاتابانغ

  المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الخارجية في الفلبين
  يغكريستين جين

  المجلس البابوي للعدل والسلم، الكرسي الرسولي مسؤولة عن شؤون حقوق الإنسان،
نيســان/أبريل، غــالو  ١٤س الجلســة السادســة مــن الجــزء الرفيــع المســتوى، المعقــودة في وتــرأَّ  - ٣٧

  شيريبوغا سامبرانو (إكوادور)، وأدلى أثناءها بكلمات المسؤولون الرفيعو المستوى التالية أسماؤهم:
  كريستيان أوديغارد
  لبعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة (فيينا)مستشار وزاري، ا

  ألكسندر سافينكوف
  نائب وزير الداخلية في الاتحاد الروسي

  أنطونيو دا كوستا مورا
  وزير الدولة لشؤون العدل في البرتغال

  خالد عبد الرحمن شمعة
  الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة (فيينا) مثِّلالسفير والم
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  كونراد ماكس شارينغر
  الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة (فيينا) مثِّلالسفير والم

  ماريون باراداس
  ة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة (فيينا)مثِّلالسفيرة والم

  إيفيت فان إيشود
  سفيرة هولندا لدى قطر

  بيرناردو ستاديلمان
  نائب مدير الإدارة الاتحادية للعدل والشرطة في سويسرا

  راشمات بوديمان
  الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة (فيينا) مثِّلالسفير والم
  جودي ليند

ــة الأســترالية      ــة لشــؤون الاســتراتيجيات والقــدرات التخصصــية، اللجن المــديرة التنفيذي
  لمكافحة الجريمة

  سيمون ماجومو ماروتا
  الدائم لناميبيا لدى الأمم المتحدة (فيينا) مثِّلالسفير والم

  مارتينيسفيليكس مورينو 
  زويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة (فيينا) القائم بأعمال البعثة الدائمة لجمهورية فن

  عيسى عبد االله
  وكيل وزارة العدل في ليبيا

  سليمان- مجدي مارتينيس
الأمين العام المسـاعد، والمـدير المسـاعد، ومـدير مكتـب دعـم السياسـات والـبرامج في مكتـب          

  يالأمم المتحدة الإنمائ
  خوسيه بونيفاسيو بورغيس دي أندرادا

عين العـامين  النائب العام الاتحادي المعاون، الرئاسة الحالية للاجتمـاع المتخصِّـص للمـدَّ   
  في السوق الجنوبية المشتركة

  أليكسي ليزينكوف
  مدير إدارة التهديدات عبر الوطنية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
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  مارتن كروتنر
  ية الدولية لمكافحة الفساد وأمينها التنفيذي  عميد الأكاديم

  عفاف محفوظ شيرين ومايكل بلاتزر
  .تحالف المنظمات غير الحكومية المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية

    
    ملخَّص المناقشة العامة أثناء الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر  -باء  

ــا بعــد عــام     أشــار الأمــين العــام للمــؤتمر إلى المفاوضــات    -٣٨ ــة لم ــة بشــأن خطــة التنمي الجاري
، وشدَّد على الفرصة الفريدة السانحة للمؤتمر للإسـهام في تلـك العمليـة الهامـة بالتشـجيع      ٢٠١٥
باع نهج شامل يدمج التدابير الفعَّالة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة في جـدول أعمـال الأمـم     على اتِّ

 العمــل المتعلــق بحقــوق الإنســان والمســاواة بــين الجنســين  المتحــدة الأوســع نطاقــاً، بمــا في ذلــك في
 اقةًعاماً، وكانت سبَّ ٦٠على مدى  تْدَقِوحماية الأطفال. وشدَّد على أنَّ مؤتمرات الجريمة قد عُ

في تحديد معالم السياسات ووضع المعايير وتعزيـز التعـاون الـدولي، عـن طريـق الجمـع بـين طائفـة         
أجــل مناقشــة التحــديات والأولويــات في مجــال منــع الجريمــة  واســعة مــن أصــحاب المصــلحة مــن  

والعدالة الجنائية. وشدَّد على أنَّ المؤتمر يتيح فرصة للوقوف علـى الوضـع الـراهن والاتفـاق علـى      
بالأشــخاص  تِّجــارإجــراءات قويــة للتصــدي للجريمــة بجميــع أشــكالها، بمــا في ذلــك الفســاد والا   

بالحياة البرية والجرائم السـيبرانية والجـرائم العنيفـة. فهـذه      تي تمسُّبالمخدِّرات والجرائم ال تِّجاروالا
الأخطار التي تهدد التنمية المسـتدامة وتـؤثر علـى     بعض أكثر التحديات إلحاحاً وأشدالجرائم تمثل 

الجميع، ولا سيما الضعفاء والفقراء. وأشار إلى انتشار العنـف في البلـدان المتدنيـة الـدخل، ودعـا      
نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل ضمان تعزيز فعالية عمـل الشـرطة والمحـاكم     إلى تطوير

والسجون. وأشار أيضاً إلى التقرير التجميعي المقدَّم مـن الأمـين العـام بعنـوان الطريـق إلى العـيش       
: القضــاء علــى الفقــر وتغــيير حيــاة الجميــع وحمايــة كوكــب الأرض، ٢٠٣٠بكرامــة بحلــول عــام 

الفريـق العامـل المفتـوح المعـني بأهـداف التنميـة المسـتدامة، والعديـد مـن قـرارات الجمعيــة           وتقريـر  
العامة، التي أكدَّت جميعها على أهمية تعزيز سيادة القانون على الصـعيدين الـوطني والـدولي، مـن     
نَّ أجل ضمان العدالة للجميع وتعزيز المجتمعات السلمية والتنمية المستدامة. وشدَّد كذلك على أ

الصكوك الدولية بشأن الجريمة المنظمة والفساد والمخدِّرات والإرهاب توفِّر أساسـاً متينـاً وإطـاراً    
قانونيــا لمواجهــة التحــديات المتعلقــة بالجريمــة. وبفضــل المــدخلات الهامــة لمــؤتمرات الأمــم المتحــدة 

جوانب منع الجريمة والعدالة المتعلقة بالجريمة، اعتُمِدت معايير وقواعد الأمم المتحدة بشأن مختلف 
الجنائية لتسترشد بها الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير والسياسات ذات الصـلة. وأقـرَّ بـأنَّ إعـلان     

وفي المضي قُدُماً في العمل على  ٢٠١٥الدوحة يمكن أن يسهم في تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 
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ر، وللأعمال الحكومية الدولية المستقبلية، بمـا في  الصعيد العالمي. وأكَّد دعم المكتب لأعمال المؤتم
ذلك الدورة القادمـة للجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة. وأخـيراً، شـكر الـدولَ الأعضـاءَ علـى            

ي المجتمــع المــدني الــذين يحضــرون أعمــال المــؤتمر،   مثِّلــمشــاركتها النشــيطة في المــؤتمر، ورحَّــب بم 
  عملها وتفانيها في الإعداد للمؤتمر وضيافة المشاركين فيه. وأعرب عن امتنانه لحكومة قطر على

وبناء على دعوة الرئيس، اعتمد المؤتمر بالتزكية إعلان الدوحـة. (للاطـلاع علـى نـص       -٣٩
  الإعلان، انظر الفصل الأول.)  

وأشار رئيس الجمعية العامة، سام كوتيسا، إلى أنَّ الموضوع الرئيسي للمـؤتمر مناسـب     -٤٠
ومهم لسببين. أولهما أنه يتيح الفرصة لوضع معالم جدول أعمال الأمـم المتحـدة فيمـا    التوقيت 

يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة. وثانيهمـا أنَّ المـؤتمر سيسـاهم في العمليـة الحكوميـة الدوليـة        
جيـا  . وأقـرَّ بالفوائـد الـتي تعـود بهـا ثـورة تكنولو      ٢٠١٥الجارية لوضع خطة التنمية لما بعد عام 

المعلومــات، لكنــه حــذَّر مــن تزايــد أخطــار إســاءة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات مــن جانــب 
ــى الضــعفاء         ــة عل ــر الســلبي للجريم ــى الأث ــة المنظَّمــة. وشــدَّد عل المجــرمين والجماعــات الإجرامي
والفقراء، وعلى ظهور أشكال جديدة من الجريمة، بما في ذلـك جـرائم الحيـاة البريـة والغابـات.      

ا في منــع أساســي عنصــراً د علــى أنَّ الحوكمــة الرشــيدة، بمــا في ذلــك ســيادة القــانون، تعــدُّوشــدَّ
الجريمــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة. وأشــار إلى أنَّ الجهــود الراميــة إلى تشــجيع اســتثمار القطــاع 
الخــاص يجــب أن تأخــذ في الاعتبــار الحوكمــة الرشــيدة وإقامــة مؤسســات عموميــة قويــة ومنــع  

. وشــدَّد علــى أهميــة إنفــاذ القــانون علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي، بمــا في ذلــك بنــاء الفســاد
القدرات في مجال كشف الجريمة ومنعها، وتبادل المعلومـات الاسـتخبارية والبيانـات والتحاليـل     

المقترح من أهداف التنميـة المسـتدامة وعلاقتـه بالمناقشـات الـتي       ١٦الجنائية. وأشار إلى الهدف 
في المؤتمر. وقدَّم أخيراً معلومات عن المناقشة المواضيعية للجمعية العامـة بشـأن إدمـاج     ستجري

ــام        ــد عـ ــا بعـ ــة لمـ ــة التنميـ ــة في خطـ ــة الجنائيـ ــة والعدالـ ــع الجريمـ ــت في  ٢٠١٥منـ ــتي أُجريـ ، الـ
، وشدَّد على الطابع التعاضدي لمنع الجريمـة والتنميـة المسـتدامة، وأقـرَّ     ٢٠١٥شباط/فبراير  ٢٥

  ة إلى مشاركة الجمهور في وضع وتنفيذ استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية.بالحاج
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مارتن ساجديك، إلى أهمية توقيت انعقاد   -٤١

المؤتمر كعلامة بارزة في سنة حَرِجة للتنمية الدوليـة. وشـدَّد علـى أهميـة المناقشـات الجاريـة حـول        
، بمـا فيهـا مناقشـات المنتـدى السياسـي الـدولي الرفيـع المسـتوى         ٢٠١٥تنمية لما بعـد عـام   خطة ال

بشأن التنمية المستدامة، الذي سيُعقد قريباً تحت رعاية المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي؛ والمـؤتمر    
ا بعـد  الدولي الثالث لتمويل التنمية؛ ومؤتمر قمة الجمعية العامة الذي ستُعتمد فيه خطـة التنميـة لم ـ  

بالبشــر  تِّجــارب الا؛ ومــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بتغيُّــر المنــاخ. وذَكــر كيــف يتســبَّ ٢٠١٥عــام 
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بالمخـــدِّرات وتهريـــب المهـــاجرين والعنـــف ضـــد المـــرأة والجريمـــة الســـيبرانية والفســـاد   تِّجـــاروالا
يـة والإرهـاب   ة البرِّوالتدفقات المالية غير المشروعة والقرصنة البحرية والجرائم المرتكبـة بحـق الحيـا   

 ١٦في إضعاف المؤسسات العمومية وتقويض دعائم السلم والأمـن. وأشـار إلى الهـدف المقتـرح     
ــتدامة  ــة المسـ ــة    مـــن أهـــداف التنميـ ــة إلى منـــع الجريمـ ــود الراميـ ــة في الجهـ ــة بالغـ ــاره ذا أهميـ باعتبـ

طفـال، وتعزيـز   ومكافحتها، بما في ذلك مـا ينـدرج في إطـاره مـن غايـات محـدَّدة بشـأن حمايـة الأ        
سيادة القانون وسـبل الوصـول إلى العدالـة، والحـد مـن تـدفقات المـال والسـلاح غـير المشـروعة،           
وتقليص حجم الفساد والرشوة بكل أشكالهما تقليصاً شديداً. وفيما يتعلق ببناء القدرات، ذكر 

، وأنـه يمكـن   ١٦دف أنه يلزم توفير المزيد من الموارد والخبرات الفنية لمساعدة الدول في إطـار اله ـ 
لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يؤدي دوراً محوريا في تقديم المسـاعدة التقنيـة.   

يتوقـف علـى كيفيـة تنفيـذها، وأنـه       ٢٠١٥وشدَّد على أنَّ مفتاح نجاح خطة التنمية لما بعد عـام  
   ا في التنسـيق وتـوفير التوجيهـات    يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي أن يـؤدي دوراً أساسـي

السياساتية في مجـال رصـد التقـدُّم صـوب تحقيـق تلـك الخطـة. ونـوَّه أيضـاً بأهميـة دور المجلـس في            
  تشجيع إقامة شراكة عالمية بين الجهات ذات المصلحة في هذا الشأن.

تمر في الجمـع بـين   والصين، فنوَّه بأهمية المؤ ٧٧عن مجموعة الـ ل البرازيل نيابةًم ممثِّوتكلَّ  -٤٢
ي الحكومات والمنظمات الدوليـة وسـائر الجهـات المعنيـة مـن أجـل تقـديم مشـورة قيِّمـة إلى          ممثِّل

الدول الأعضاء بشأن سياسات منع الجريمة والعدالة الجنائية. وشدَّد أيضاً علـى أنَّ المـؤتمر يتـيح    
يـر السياسـات، وخصوصـاً    للدول الأعضاء فرصة لتوفير توجُّهات استراتيجية لسائر أجهزة تقر

ــة الجنائيــة، بشــأن التطــورات والاتجاهــات المتعلقــة بالجريمــة، وبشــأن      لجنــة منــع الجريمــة والعدال
الأدوات اللازمــة لمنعهــا والتحــري عنــها وملاحقــة مرتكبيهــا ومعاقبتــهم. وشــدَّد علــى وجــود   

ود الراميـة إلى إدمـاج   علاقة تعاضدية بين سيادة القانون والتنمية المستدامة، وأحاط علماً بـالجه 
. وأحـاط علمـاً بعـدد الـدول الـتي صـدَّقت       ٢٠١٥سيادة القانون في خطة التنميـة لمـا بعـد عـام     

ت إليهمـا، وشـجَّع الـدول    مـة والفسـاد أو انضـمَّ   ن بالجريمـة المنظَّ يْن المتعلقَ ـيْن الدوليَّيْعلى الصكَّ
كمــا أحــاط علمــاً بآليــة   علــى التصــديق علــى هــاتين الاتفــاقيتين إن لم تكــن قــد فعلــت ذلــك.  

اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وبقُــرب إطــلاق الــدورة الثانيــة لهــذه    
الآلية، ودعا إلى إنشاء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر      

جــار . وفيمــا يتعلــق بالاتِّمــن أجــل مســاعدة الــدول الأطــراف علــى تنفيــذ الاتفاقيــة )٢٣(الوطنيــة
بالأشخاص، شـدَّد علـى ضـرورة أن تكـون السياسـات ذات الصـلة متكاملـة وشـاملة وتراعـي          

ــاذاً     ــانون إنف ــاذ الق ــة وإلى إنف ــالاًالحاجــة إلى الوقاي ، وكــذلك الحاجــة إلى مســاعدة ضــحايا   فعَّ
                                                         

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٣(
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وأهميـة   )٢٤(الفسـاد،  الجريمة. وأشار إلى أهمية الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة  
اســتبانة الموجــودات المســروقة وحجزهــا وإعادتهــا إلى أصــحابها، مــن خــلال التعــاون الــدولي،     

ــ ــؤتمر في معالجــة أشــكال الإجــرام          اممَّ ــة الم ــى أهمي ــا. وشــدَّد أيضــاً عل ــا إيجابي ــراً إنمائي ســيترك أث
صــل بــه مــن قافيــة ومــا يتَّغــير المشــروع بالممتلكــات الث تِّجــار، بمــا فيهــا الاســتجدةووســائطه الم

ــة المنظَّ     ــين الجريم ــة وســائر أشــكال الأنشــطة     جــرائم. وســلَّم بوجــود صــلات ب ــة عــبر الوطني م
بالمخدِّرات وغسـل الأمـوال، والإرهـاب في بعـض الحـالات، ودعـا        تِّجارالإجرامية، بما فيها الا

. وأعـرب عـن   فعَّـالاً ياً ي لهـذه الصـلات تصـدِّ   إلى زيادة تعزيز التعاون الـدولي مـن أجـل التصـدِّ    
قلقه من ازدياد نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة الضالعة في الإرهاب، بمـا فيـه تـدمير المواقـع     
الدينية والثقافية، ودعا الـدول الأعضـاء إلى تـدعيم جهودهـا في هـذا الشـأن. كمـا أعـرب عـن          

على عمل فريق الخـبراء   بيرةًك قلقه بشأن الجريمة السيبرانية. وقال إنه يعلِّق في هذا الصدد أهميةً
الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بإجراء دراسة شاملة لمشـكلة الجريمـة السـيبرانية، الـذي     
عُقد وفقـاً لإعـلان سـلفادور بشـأن الاسـتراتيجيات الشـاملة لمواجهـة التحـديات العالميـة: نظـم           

ورحَّب بالدراسة الشاملة عن مشـكلة   )٢٥(منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير،
الجريمة السيبرانية التي تمخض عنـها عمـل ذلـك الفريـق، ودعـا الـدول الأعضـاء إلى استكشـاف         

ي لهـذه الظـاهرة. وأشـار    تدابير قانونية جديدة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل التصـدِّ 
ة، ودعـا إلى مزيـد   ي ـالحيـاة البرِّ لبيئة ومن الجرائم المرتكبة بحق ا ستجدةإلى الأشكال الجديدة والم

من الاهتمام الدولي دون ازدواج مع ما يُضطلع به على الصـعيد الـدولي مـن أعمـال أخـرى في      
هذا الشأن. ودعا الدول الأعضاء إلى إدراك أهمية تنفيذ معايير الأمم المتحدة وقواعـدها، دعمـاً   

نسـانية والخضـوع للمسـاءلة، خصوصـاً فيمـا      بالفعالية والإنصاف والإ تتَّسملنظم عدالة جنائية 
يتعلــق بالنســاء والأطفــال، وأشــار إلى قواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتــدابير غــير   
الاحتجازية للمجرمات (قواعد بـانكوك) وإلى اسـتراتيجيات الأمـم المتحـدة وتـدابيرها العمليـة       

الـتي   )٢٦(الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،   النموذجية للقضـاء علـى العنـف ضـد الأطفـال في مجـال منـع        
 ـــ    والصــين للتنقــيح الجــاري للقواعــد    ٧٧اعتُمــدت مــؤخراً. وأشــار أيضــاً إلى دعــم مجموعــة ال

النموذجيــة الــدنيا لمعاملــة الســجناء. وأعــرب عــن إدانتــه الشــديدة لجميــع أشــكال العنــف ضــد   
تمع الدولي إلى معاقبـة الجنـاة   المرأة، بما في ذلك قتل النساء والفتيات بدوافع جنسانية، ودعا المج

وفقاً للتشريعات الداخلية وإلى تمكين الضحايا مـن الوصـول إلى العدالـة وتـوفير سـبل انتصـاف       
                                                         

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٢٤(

 .٦٥/٢٣٠امة مرفق قرار الجمعية الع  )٢٥(

 .٦٩/١٩٤مرفق قرار الجمعية العامة   )٢٦(
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ــ  ـــ فعَّال والصــين الشــديدة للعنــف ضــد المهــاجرين   ٧٧ة لهــم. كمــا أعــرب عــن إدانــة مجموعــة ال
م معاملتهم كمجـرمين  والعمال المهاجرين وأُسرهم، وأكَّد على أهمية حماية حقوقهم وعلى عد

وفقاً لالتزامات الأطراف بموجب اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها. ودعا الـدول الأعضـاء   
إلى زيادة تبرعاتها غير المشروطة إلى الشريحة العامة الغرض من صـندوق مكتـب الأمـم المتحـدة     

ة وناجعـة إلى  فعَّال ـتقنيـة   المعني بالمخدِّرات والجريمة، من أجل تعزيز قدرته علـى تقـديم مسـاعدة   
ب وضـع ترتيـب للـدول    الدول الأعضاء، تبعاً للحاجة. ودعا الدول والمنظمات الدولية إلى تجنُّ ـ

تدابير وفرض عقوبات من جانب واحد مـن شـأنها أن تضـعف إطـار التعـاون       اتِّخاذالأعضاء و
  الدولي وقدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة.

نيجيريا نيابةً عن مجموعة الدول الأفريقية فأبدى تأييده للكلمـة الـتي ألقيـت     ممثِّل تكلَّمو  -٤٣
والصــين، وأعــرب عــن قلقــه إزاء تصــاعد الإرهــاب في كــثير مــن أنحــاء  ٧٧نيابـة عــن مجموعــة ال ـــ

العالم، وعن ضرورة الاقتصاص من الجناة مع مراعاة حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية. ونـوَّه      
ي يؤديــه فـرع منــع الإرهــاب، التـابع لمكتــب المخـدِّرات والجريمــة، في تقــديم    إلى أهميـة الــدور الـذ  

المساعدة التقنية اللازمـة بشـأن المسـائل المتصـلة بـذلك. ودعـا الـدول إلى تعزيـز التعـاون الـدولي،           
 بوسائل منها التشريعات الداخلية، بما في ذلك عن طريق تجريم دفع الفدية في تشريعاتها الداخلية،

كافحة تمويل الإرهـاب ومنـع الإرهـابيين مـن الانتفـاع بالفديـة الـتي تُـدفع في حـالات          من أجل م
تدابير لمكافحة الفساد ومنـع نقـل الموجـودات المسـروقة      اتِّخاذالاختطاف. ودعا الدولَ أيضاً إلى 

إلى الخارج، وإلى تسهيل استبانة الموجودات المسروقة وتجميدها وحجزها وإعادتها إلى أصحابها، 
قاً لأحكام الفصـل الخـامس مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد. وأهـاب بجميـع الـدول الأعضـاء أن           وف

تعزِّز التعاون الدولي، وذلك على وجه الخصوص من خلال تبسـيط الإجـراءات القانونيـة لتيسـير     
إعادة الموجودات المكتسبة علـى نحـو غـير مشـروع إلى بلـدانها الأصـلية علـى نحـو غـير مشـروط.           

تنفيذ التام لاتفاقية مكافحة الفساد، بما فيها التدابير الكفيلة بمنع الفساد، ونوَّه في هـذا  ودعا إلى ال
الــذي اعتمــده مــؤتمر الــدول الأطــراف في تلــك الاتفاقيــة والمعنــون "متابعــة   ٥/٤الصــدد بــالقرار 

إعلان مرَّاكش بشـأن منـع الفسـاد". وشـدَّد علـى أهميـة حمايـة الأطفـال والشـباب، خصوصـاً في           
لبلدان الخارجة من نزاعات، وعلى أهمية جمع البيانات عن الصلة بـين الشـباب والإجـرام، سـعياً     ا

إلى استبانة الأسباب الجذرية للإجرام ومعالجتها؛ كما شدَّد على الحاجة إلى تنفيذ اتفاقية حقـوق  
نـف  وما يتصل بها من معايير وقواعد. وأعـرب عـن إدانتـه الشـديدة لجميـع أشـكال الع       )٢٧(الطفل

ضد العمال المهاجرين وأُسرهم، بما في ذلك احتجازهم دون مسوِّغ، وشدَّد على أهمية التصديق 
على الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة وتنفيذها من أجـل حمايـة حقـوق العمـال المهـاجرين      

                                                         
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٧(
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ذلـك  حقـوقهم، بمـا في    حمايـة ة لمنـع تهريـب المهـاجرين، مـع كفالـة      فعَّال ـوأسرهم، ووضـع تـدابير   
حقهم في اللجوء إلى نظام العدالة، بصرف النظر عن وضعيتهم فيمـا يخـص الهجـرة أو جنسـيتهم     

ثــني أو سِــنِّهم أو ديانتــهم. ودعــا الــدول إلى إنشــاء نظــم عدالــة  أو نــوع جنســهم أو انتمــائهم الا
 عى علـيهم جنائية منصفة وعادلة وشـفافة، بوسـائل منـها توسـيع نطـاق المسـاعدة القانونيـة للمـدَّ        

المعوزين وتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المسـاعدة القانونيـة في   
 تِّجـار نظم العدالة الجنائية. وشدَّد على الحاجة العاجلة إلى تعزيز التعاون الدولي على مكافحـة الا 

تتطلـب   خطـيرةً  ل ظـاهرةً غير المشروع بالممتلكـات الثقافيـة. وأشـار إلى أنَّ الجريمـة السـيبرانية تمثِّ ـ     
معالجتها على وجه عاجل وجود صك قانوني مُلزِم دوليا. وأكَّد علـى أهميـة وضـع صـك قـانوني      

غير المشروع بالممتلكات الثقافيـة. وسـلَّط الضـوء علـى      تِّجارضمن إطار الأمم المتحدة لمعالجة الا
غــير  تِّجــارير المشــروع والاالمناقشــات الجاريــة، خصوصــاً في أفريقيــا، بشــأن مســألتي التعــدين غ ــ 

مزيد مـن التـدابير في هـذا الصـدد، ورحَّـب بمـا تبذلـه         اتِّخاذالمشروع بالفلزات الثمينة، ودعا إلى 
جنــوب أفريقيــا ومعهــد الأمــم المتحــدة الأقــاليمي لبحــوث الجريمــة والعدالــة مــن جهــود لصــوغ     

نية إضـافية، عنـد الطلـب وتبعـاً     وترويج استراتيجية دولية بهذا الشأن. ودعا إلى تقديم مساعدة تق
لاحتياجات البلدان الطالبة، من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالإرهاب والجريمـة المنظمـة عـبر    

بالمخدِّرات، مع الاعتراف بالمسؤولية المشـتركة المتمثلـة في إعـلاء مبـدأ الكرامـة       تِّجارالوطنية والا
للجميع. ودعـا إلى الاحتـرام التـام لسـيادة جميـع      الإنسانية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

  والدينية. الثقافيةالدول وسلامتها الإقليمية وقوانينها الوطنية وخصوصياتها الاجتماعية 
الأردن نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، فنوَّه بأهمية عمل المـؤتمر   ممثِّل تكلَّمو  -٤٤

مـن أجـل إبـراز أهميـة منـع       ٢٠١٥ميـة لمـا بعـد عـام     في ما يجري من مفاوضـات بشـأن خطـة التن   
الجريمة والعدالة الجنائية في تحقيق التنمية المستدامة. واستذكر أنَّ إعلان سلفادور يعترف بما لنظم 
منع الجريمة والعدالة الجنائية من دور محوري في سـيادة القـانون، وأنَّ هنـاك ترابطـاً وتعاضـداً بـين       

ن بحُس ـْ يتَّسـم جتماعية المستدامة الطويلة الأمـد وإقامـة نظـام عدالـة جنائيـة      التنمية الاقتصادية والا
الأداء والنجاعة والفعالية ومراعاة الاعتبارات الإنسانية. وشدَّد على التحديات التي تمثلها الجرائم 

مصادر رزق المرتكبة بحق البيئة والحياة البرِّية، بصفتها أخطاراً جسيمة تَتَهدَّد التنمية الاقتصادية و
باع نهج شامل، يجمع بين التعاون الـدولي وبنـاء القـدرات، لمواجهـة     المجتمعات المحلية، ودعا إلى اتِّ

تلك التحديات. كما أشـار إلى أهميـة التصـدي للجـرائم المتعلقـة بالجريمـة السـيبرانية والممتلكـات         
تـدابير مثـل    اتِّخـاذ ، بفعَّـال ى نحـو  الثقافية، بما فيه استبانة الممتلكات الثقافية المسروقة وإعادتها عل ـ

تعزيز الإجراءات القانونية والمؤسسية لمواجهة ما يرتبط بـذلك مـن أنشـطة إجراميـة. ورحَّـب في      
هذا الصدد باعتماد المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق 
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صـكوك  عـدَّة   وأشار إلى وجود )٢٨(به من جرائم أخرى. بالممتلكات الثقافية وما يتصل تِّجاربالا
ي لهـا، منـها اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة        قانونية دولية لمكافحة تلـك الجـرائم والتصـدِّ   

المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكمِّلة لها واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، وشـدَّد       
علقــة بتســليم المجــرمين وتبــادل المســاعدة القانونيــة وكشــف الموجــودات   علــى أهميــة الأحكــام المت

المســروقة واســتردادها وإعادتهــا إلى بلــدها الأصــلي. ودعــا إلى إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام للفئــات  
المحتاجة إلى مساعدة، وخصوصاً الشباب والأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات تشهد نزاعات 

على الحاجـة إلى أن تُـدمِج الـدول الأعضـاء في سياسـاتها الوطنيـة       أو خارجة من نزاعات. وشدَّد 
  المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية نهوجاً قائمة على الحقوق وتراعي الاعتبارات الجنسانية.

يـ فـأبرزت الحاجـة إلى     لة بنما نيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبت ممثِّتكلَّمو  - ٤٥
المنظـــورات الجنســـانية وجوانـــب الضـــعف لـــدى فئـــات معينـــة، مثـــل الأطفـــال   سياســـات تراعـــي

والمــراهقين وكبــار الســن والأقليــات الإثنيــة وأوســاط المثليــات والمثلــيين جنســيا ومزدوجــي الميــول    
لين جنسيا والمزدوجي الجنس. وأحاطت علمـاً بمـا للتنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية      الجنسية والمتحوِّ

ت بمـا  . وأقـرَّ يـا بالإنصـاف والإنسـانية مـن تـأثير إيجـابي ومعـزِّز تبادل       يتَّسمعدالة جنائية  وإقامة نظام
لمكتــب المخــدِّرات والجريمــة مــن دور أساســي في ضــمان تلاحُــم وتنســيق الأنشــطة الراميــة إلى منــع 

هــذه  الجريمــة ومكافحتــها. وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة، أشــارت إلى قلــق مجموعــة   
الــدول مــن عــدم توصُّــل مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر     

، إلى اتفـاق بشـأن إنشـاء آليـة     ٢٠١٤الوطنية في دورته السابعة، المعقـودة في تشـرين الأول/أكتـوبر    
ــتعراض. وحثَّ ــ ــتعراض موضــوعية        اس ــراف علــى الســعي إلى وضــع آليــة اس ــدول الأط ت جميــع ال

غير المصحوبين الـذين هـم    حيادية. وأشارت بقلق بالغ إلى تهريب المهاجرين، وخصوصاً الأطفالو
ي والعنف والهَجْر، وحثَّت المجتمع الدولي علـى وضـع واعتمـاد    معرَّضون بوجه خاص لمخاطر التعدِّ

ة بصـنع  يات المتعلق ـسياسات لتزويد أولئك الضحايا بالمسـاعدة اللازمـة. وأشـارت أيضـاً إلى التحـدِّ     
تدابير تتيح تعقُّب تلـك المـواد وتحديـد     اتِّخاذبها، ودعت إلى  تِّجاررات والاالأسلحة النارية والمتفجِّ

أماكنها والتعرُّف عليها وحجزها. وأشـارت كـذلك في هـذا الصـدد إلى معاهـدة تجـارة الأسـلحة،        
يمـة السـيبرانية،   . وسـلطت الضـوء علـى الجر   ٢٠١٤كـانون الأول/ديسـمبر    ٢٤التي بـدأ نفاذهـا في   

غــير المشــروع بالممتلكــات الثقافيــة، والجريمــة البيئيــة (بمــا فيهــا التعــدين غــير المشــروع)،      تِّجــاروالا
للإجـرام   مسـتجدة بأعضاء البشر، وتهريب المهاجرين، وتفاقم الجريمة الحضرية، كأشكال  تِّجاروالا

ن قلقها بشأن مظـاهر الجريمـة المنظمـة في    تتطلب تعاوناً دوليا أفضل وأُطراً قانونية متينة. وأعربت ع
 ا يتطلـب تـدابير مضـادة جماعيـة تضـمُّ     المنطقة، وخصوصاً أنشطة العصابات المكوَّنة من الشباب، ممَّ ـ
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جميــع الجهــات المعنيــة، بمــا فيهــا القطــاع الخــاص. وشــدَّدت علــى أهميــة اســتخدام بــدائل الحــبس في  
  الحالات المناسبة.

اد الأوروبي إلى مــا يؤديــه منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مــن دور  ة الاتحــممثِّلــوأشــارت   -٤٦
مهم في التنمية المستدامة والحد من الفقر. وقد حظي منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكانة بـارزة  

، بمـا في ذلـك مـن حيـث المسـاواة بـين الجنسـين        ٢٠١٥لدى وضـع خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام       
بنـوع الجـنس والتـرويج لمجتمعـات ضـامَّة للجميـع. وأعربـت عـن          والقضاء على العنف المـرتبط 

هـة ضـد جميـع الشـعوب والبلـدان وتراثهـا       إدانتها الشـديدة للـهجمات الإرهابيـة الأخـيرة الموجَّ    
الثقافي، وشدَّدت على أهمية التعاون الدولي والعمل الجمـاعي لمواجهـة هـذه الأخطـار. ودعـت      

بالإنصـاف والعـدل والإنسـانية، بمـا      تتَّسـم الة جنائية الدول الأعضاء إلى ضمان وجود نظم عد
يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذكـرت أنَّ الاتحـاد الأوروبي يعتـبر عقوبـة الإعـدام      

، وأنه لا توجد أدلـة قاطعـة علـى قيمتـها الرَّدعيـة. ورحبـت بمـا        ومهينةً وقاسيةً لاإنسانيةً عقوبةً
مــن خطــوات للحــد مــن عــدد الجــرائم الــتي يجــوز فــرض عقوبــة اتخذتــه بعــض الــدول الأعضــاء 

الإعدام بشأنها، وكذلك بما اتُّخذ من خطوات للحد من تطبيـق تلـك العقوبـة. ودعـت الـدول      
الأعضاء إلى إلغـاء عقوبـة الإعـدام في كـل الظـروف. ونوَّهـت إلى أهميـة مكافحـة العنـف ضـد           

ي. وأدانـت  ارسات لمواجهة هذا التحـدِّ النساء والفتيات، ودعت الدول إلى تنفيذ سياسات ومم
أيضاً جميع أشكال العنف ضـد الأطفـال، ودعـت الـدول إلى الانضـمام إلى الاتفاقيـات الدوليـة        
ذات الصلة وإلى اعتماد سياسات لمكافحة العنـف ضـد الأطفـال. وذكَـرت كـذلك أنَّ الاتحـاد       

ي والهويـة الجنسـانية كذريعـة    الأوروبي يساوره قلق بـالغ مـن اسـتمرار اسـتخدام التوجُّـه الجنس ـ     
لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وأعربت عـن التـزام الاتحـاد    
الأوروبي بحمايـــة الحقـــوق الإنســـانية للمثليـــات والمثلـــيين جنســـيا ومزدوجـــي الميـــول الجنســـية  

 تِّجـار فحة الفسـاد والا والمتحولين جنسيا والمزدوجي الجنس. وأشارت كذلك إلى ضرورة مكا
. ودعــت كــذلك الــدول البرِّيــةبالأشــخاص وتهريــب المهــاجرين والجــرائم المرتكبــة بحــق الحيــاة  

ة لمنع التزييف ومكافحته، بما في ذلـك الأدويـة المغشوشـة.    فعَّالتدابير وطنية  اتِّخاذالأعضاء إلى 
ء على اتفاقية مجلـس أوروبـا   وأشارت إلى التحديات المرتبطة بالجريمة السيبرانية، وسلطت الضو

كإطــار للتعــاون الــدولي. ودعــت إلى ترســيخ ثقافــة قائمــة علــى   )٢٩(المتعلقــة بالجريمــة الســيبرانية
الامتثال للقـانون مـن خـلال مراعـاة حقـوق الإنسـان واحتـرام سـيادة القـانون، وحثَّـت الـدول            

يـة ووسـائط الإعـلام    الأعضاء على إشراك المجتمع المدني والقطاع الخـاص والمؤسسـات الأكاديم  
   في صوغ وتنفيذ ورصد سياسات منع الجريمة.فعَّالاًو اائر الجهات المعنية إشراكاً تاموس
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ون عن امتنانهم لحكومة قطر لما أبدته من حفـاوة، ولمـا بذلتـه مـن جهـود      متكلِّموأعرب   -٤٧
كتـب المخـدِّرات   ون عن شكر حكوماتهم لممتكلِّملإنجاح تنظيم المؤتمر الثالث عشر. كما أعرب 

  والجريمة، بصفته أمانة المؤتمر، لتولِّيه مهام التحضير للمؤتمر وتنظيمه، وكذلك لجودة وثائقه.
ون إلى ما تؤديه مؤتمرات الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن        متكلِّموأشار   -٤٨

نة الاتجاهـات والمخـاطر   دور مهم، حيث إنها تتيح فرصـة لمناقشـة التحـديات والأولويـات واسـتبا     
وتقاسم الممارسات والتجارب الجيدة بشأن منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة بـين طائفـة واسـعة مـن       
ــة والمؤسســات       ــة الدولي ــدول الأعضــاء والمنظمــات الحكومي ــا فيهــا ال الجهــات ذات المصــلحة، بم

سيه المؤتمر الثالث عشـر مـن   ون بما يكتمتكلِّمنوَّه الأكاديمية والخبراء المتخصصون وعامة الناس. و
ــة بالجريمــة،       ــذكرى الســنوية الســتين لمــؤتمرات الأمــم المتحــدة المعني ــة خاصــة، إذ يصــادف ال أهمي

ون أيضـاً عـن دعمهـم    متكلِّم ـوكذلك الذكرى السنوية السبعين لتأسيس الأمم المتحدة. وأعرب 
  ة والعدالة الجنائية.لأعمال متابعة المؤتمر الثالث عشر التي ستضطلع بها لجنة منع الجريم

ون بـإعلان الدوحـة بوصـفه منطلقـاً للأعمـال ذات الصـلة، ودعـوا إلى        متكلِّم ـورحَّب   -٤٩
ــة وســيادة القــانون وحقــوق       ــة الجنائي تنفيــذه لــدعم وتعزيــز الصــلات بــين منــع الجريمــة والعدال

تنفيــذ إجــراءات مشــتركة لــدعم   اتِّخــاذون جميــع الــدول إلى متكلِّمــالإنســان والتنميــة. ودعــا  
يات المتعلقـة  ي للتحدِّإعلان الدوحة وما ورد فيه من استجابات حكومية دولية أساسية للتصدِّ

بمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تعزيز الشبكات والتعاون علـى الصـعيد الـدولي. وأشـار     
ــة والسياســات والاســتراتيجيات ذات  تكلِّمأحــد المــ ــة الجنائي الصــلة  ين إلى أنَّ مؤسســات العدال

ينبغــــي أن تســــتجيب للاحتياجــــات الخاصــــة للمجتمعــــات وأن تراعــــي قيمهــــا الاقتصــــادية  
ين بتركيــز الإعــلان بشــكل خــاص علــى  تكلِّموالاجتماعيــة والثقافيــة. ورحَّــب العديــد مــن الم ــ 

حقوق المرأة والطفل، وشدَّدوا على الحاجة إلى التصدي لجميع أشكال العنـف ضـد المـرأة، بمـا     
ين عـن خيبـة أملـه    تكلِّمتل النساء والفتيـات بـدافع جنسـاني. وأعـرب أحـد الم ـ     في ذلك جرائم ق

ــةً للعنــف الــذي يســتهدف المثليــات والمثلــيين جنســيا ومزدوجــي      لأنَّ الإعــلان لم يتضــمن إدان
لين جنسيا والمزدوجي الجـنس. ودُعـي إلى وقـف العمـل بعقوبـة الإعـدام       الميول الجنسية والمتحوِّ

  المطاف. وإلغائها في نهاية
ون إلى الصـــلات الهامـــة بـــين منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة والتنميـــة متكلِّمـــوأشــار    -٥٠

. ٢٠١٥المستدامة، ودعوا إلى إدراج منع الجريمة والعدالة الجنائية في خطة التنميـة لمـا بعـد عـام     
ز سـيادة القـانون   ا يعـزِّ ين إلى تأسـيس ثقافـة قائمـة علـى الامتثـال للقـانون، ممَّ ـ      متكلِّمة ودعا عدَّ

ويمكِّــن الجميــع مــن اللجــوء إلى القضــاء بغــرض بنــاء ثقــة المــواطنين في القــانون واحتــرامهم لــه. 
لتان في جميـع الثقافـات   ين أيضاً أنَّ سيادة القانون والسلام قيمتان متأصِّتكلِّمواستذكر بعض الم
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يـة الاقتصـادية والاجتماعيـة    والحضارات والأديان. وذكر أنَّ سيادة القانون ومنع الجريمـة والتنم 
المســتدامة تــرتبط ببعضــها الــبعض وتعــزز كــل منــها الأخــرى علــى الصــعيد المحلــي والإقليمــي     

ين على ضرورة تدعيم الالتزام بسيادة القانون من خـلال احتـرام   تكلِّموالدولي. وشدَّد بعض الم
النظـر عـن الميـل الجنسـي     القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسـان، الـتي ينبغـي مراعاتهـا بغـض      

للأشخاص وهويتهم الجنسية، ودعمها بنهج شاملة لمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة. وشُـدِّد أيضـاً     
على الصلات بين التنمية المستدامة وسيادة القانون من ناحية، والحد من الفقر وتوليـد الفـرص   

لعـام والخـاص يزدهـر بشـكل     التعليمية وفرص العمل مـن ناحيـة أخـرى. وذُكِـر أنَّ الاسـتثمار ا     
  لأمن والعدالة والحوكمة الرشيدة.أفضل في ظل بيئة من ا

ــد مــن الم ــ   - ٥١ ــد العدي ــى الحاجــة إلى الاســتثمار في اســتراتيجيات ومؤسســات    تكلِّموأكَّ ين عل
متوازنــة وشــاملة ومنسَّــقة لمنــع الجريمــة علــى الصــعيدين الــوطني والمحلــي. وشُــدِّد علــى دور المجتمــع    

ون أيضاً أهمية مشاركة الجمهـور العـام وإشـراك    متكلِّماذ القانون في هذا الصدد. وأبرز وأجهزة إنف
طائفـة عريضـة مـن أصــحاب المصـلحة، منـهم منظمـات المجتمــع المـدني والقطـاع الخـاص والشــباب          
والنساء في إعداد وتنفيذ استراتيجيات وتدابير وبرامج في مجال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة. كمـا      

دوا على الحاجة إلى تعزيز وضمان المساواة بين الجنسين وحقـوق الأطفـال والشـباب. وفي هـذا     شدَّ
ين بمنتدى الدوحة للشباب، ورحبوا بالبيـان والتوصـيات الصـادرين عنـه،     متكلِّمعدَّة  السياق، أشاد

  تدابير لدعم وتعزيز مشاركة الشباب في جميع جوانب منع الجريمة. اتِّخاذودعوا إلى 
ين إلى أهميـة تـوفير فـرص شـاملة في مجـال التثقيـف والتوعيـة        تكلِّموأشار العديد مـن الم ـ   -٥٢

العامة كأداة ضرورية لمنع الجريمة في سياق جهود كفالة السلام والاسـتقرار والتنميـة المسـتدامة    
ون بقيمـة البحـوث والمؤسسـات التعليميـة     متكلِّم ـعلى المـدى الطويـل للأجيـال القادمـة. ونـوَّه      

  معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.   ممثِّلولية، ومنهم الد
ــع    مــتكلِّمة ودعــا عــدَّ   -٥٣ ــاح للجمي ــة مت ــة الجنائي بالعــدل  يتَّســمين إلى وضــع نظــام للعدال

والفعالية والإنصاف والمساءلة والإنسانية، ليكون عامـل الـتمكين الأساسـي للتنميـة المسـتدامة.      
ين الجهـود المبذولـة لتحقيـق الإصـلاح الشـامل للعدالـة الجنائيـة، بمـا في         تكلِّمز العديد من الموأبر

ذلك تدابير زيادة فعالية الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة وضمان استقلاليتها، والحـد مـن   
ا استخدام السجن عن طريق اللجوء إلى بدائل الحبس وخدمات مراقبـة السـلوك المحسَّـنة. ودع ـ   

ين إلى إلغـاء عقوبـة الإعـدام في جميـع الظـروف. وأُشـير إلى أهميـة حمايـة الضـحايا          تكلِّمبعض الم
والشهود في إطار الإجراءات الجنائية، وبخاصـة عنـدما يشـارك فيهـا الأطفـال، وإتاحـة الفرصـة        

ين علــى مــتكلِّم عــدَّةللاســتماع إلى الضــحايا في المراحــل ذات الصــلة مــن الإجــراءات. وشــدَّد 
هميـة وجـود جهـاز قضـائي مسـتقل لصـون سـيادة القـانون وضـمان إمكانيـة لجـوء الجميــع إلى            أ
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القضاء. كما أُبرزت مزايـا اللجـوء إلى الطرائـق البديلـة لتسـوية المنازعـات والوسـاطة كطرائـق         
  اءة لتفادي اللجوء إلى نظام العدالة الرسمي.  بنَّ

جانب مكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة،     ين على أنه يتعيَّن، إلىتكلِّموشدَّد بعض الم  - ٥٤
ينبغـي  تدابير لتعزيز حق الشعوب في التنمية. وبغيـة مكافحـة الأنشـطة الإجراميـة بفعاليـة،       اتِّخاذ
  يستند التعاون إلى احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء. أن
ذنبين وإعـادة إدمـاجهم في المجتمـع بهـدف     وأُشير إلى الحاجة إلى ضمان إعادة تأهيل الم ـ  -٥٥

الحد من معاودة ارتكابهم للجريمة، بما في ذلك عـن طريـق تزويـدهم بـالتعليم والتـدريب المهـني       
الملائم، بالإضافة إلى توفير المشورة والمعالجة البدنية والعقلية لهم. وشُـدِّد علـى ضـرورة التوسـع     

اقبـة السـلوك واسـتخدام المراقبـة الإلكترونيـة      في بحث بدائل الحبس، ومن ذلـك نظـام شـامل لمر   
وإخلاء السبيل المشروط قبل المحاكمة. وشُدِّد على قضاء الأحداث وتعظيم المـوارد والخـدمات   
لضــمان تقــديم التعلــيم والتــدريب للأحــداث الجــانحين وإعــادة تأهيلــهم وإدمــاجهم في المجتمــع    

ين مبــادئ مــتكلِّم عــدَّة. واســتذكر ون إلى تنفيــذ قواعــد بــانكوكمتكلِّمــبشــكل كامــل. ودعــا 
الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالـة الجنائيـة،   

ون آخــرون باعتمــاد اســتراتيجيات الأمــم  متكلِّمــب وأبــرزوا الجهــود المبذولــة لتنفيــذها. ورحَّ ــ
ضـد الأطفـال في مجـال منـع الجريمـة       المتحدة وتدابيرها العمليـة النموذجيـة للقضـاء علـى العنـف     

والعدالــة الجنائيــة، وأبــرزوا الجهــود المبذولــة لضــمان إمكانيــة لجــوء الأطفــال المخــالفين للقــانون 
  وضحايا الجريمة والشهود عليها إلى القضاء.

عوا على تصديق كل دول العالم علـى  ون إلى أهمية مكافحة الفساد، وشجَّمتكلِّموأشار   -٥٦
ــة مكافح ــ ــق     اتفاقي ــا في ذلــك عــن طري ــا، بم ــذاً تام ــذها تنفي ــدابير لضــبط   اتِّخــاذة الفســاد وتنفي ت

ين إلى مـا  تكلِّمالموجودات المسروقة وتجميدها ومصادرتها وإعادتها إلى أصحابها. وأشار بعـض الم ـ 
قد يكون للفسـاد مـن أثـر سـلبي علـى التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة، وعلـى إمكانيـة تقويضـه            

ــة. وأشــار   للتنميــة الا ون آخــرون إلى إضــرار متكلِّمــقتصــادية والثقــة في مؤسســات قطــاع العدال
الفســاد بالعلاقــة بــين المــواطنين وحكومتــهم وبالامتثــال لســيادة القــانون. وأُشــير إلى تأســيس          

  الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
. ووُصفت مثـل هـذه   وأشير إلى التحديات المتعلقة بالجريمة عبر الوطنية العابرة للحدود  -٥٧

ــة الاســتثمار في          ــا إعاق ــن والاســتقرار. فمــن آثاره ــدِّد الأم ــا يه ــل خطــراً عالمي ــا تمث ــة بأنه الجريم
ون متكلِّم ـالقطاعين العام والخاص وتقويض الاستقرار وتهميش الأعمال التجارية المحلية. ودعـا  

ت الملحقـة بهـا وتنفيـذها    إلى تصديق كل دول العالم على اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة والبروتوكـولا    
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ين إلى تكلِّمتنفيذاً تاما، وبخاصـة الأحكـام المتعلقـة بالتعـاون الـدولي والإقليمـي. ودعـا بعـض الم ـ        
إنشاء آلية لاستعراض الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها علـى أسـاس نمـوذج آليـة اسـتعراض      

  تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ين بشدة تفشِّي الإرهاب والتطرف العنيـف، ودعـوا الـدول إلى    تكلِّمعديد من الموأدان ال  -٥٨

تبسيط التشريعات الوطنية والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك في مجال إنفـاذ  
القانون وتبـادل البيانـات الاسـتخبارية بغـرض مكافحـة الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره، مـع           

نسان الدولية وحظر التعذيب. وشُدِّد علـى الـدور المحـوري للمـرأة في التصـدي      احترام حقوق الإ
للإرهــاب والتطــرف العنيــف. ورُحِّــب باســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب،    
وأعمال فرع منع الإرهـاب التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة (المكتـب).          

الجماعات الإرهابية تحصل على تمويل كبير عن طريق ارتكـاب جـرائم الاختطـاف     وأشير إلى أنَّ
فة وغير ذلك من الأنشـطة غـير   بالنفط والموارد الطبيعية والمستحضرات الصيدلانية المزيَّ تِّجاروالا

نيـد  تدابير معزَّزة لمكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة التج اتِّخاذين إلى تكلِّمالقانونية. ودعا بعض الم
عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى منع تجنيـد المقـاتلين الإرهـابيين الأجانـب وسـفرهم إلى منـاطق       

ين إلى إجـراء مناقشـة بشـأن وضـع صـك قـانوني دولي جديـد لمكافحـة         تكلِّمالقتال. ودعا أحد الم
ــرز أحــد الم ــ ــه المنتــدى العــالمي لمكافحــة الإرهــا   تكلِّمالإرهــاب. وأب ب ين الــدور الــذي اضــطلع ب

بالإشــارة إلى اجتمــاع قمــة مجلــس الأمــن الرفيــع المســتوى بشــأن موضــوع المقــاتلين الإرهــابيين     
 ٢١٩٥، وكــذلك قــرار مجلــس الأمــن  ٢٠١٤الأجانــب، المعقــود في نيويــورك في أيلول/ســبتمبر  

إجـراءات   اتِّخـاذ ، الذي دعا فيه المجلـس إلى  ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٩) المؤرخ ٢٠١٤(
آخـر أهميـة    مـتكلِّم الصـلات بـين الإرهـاب والجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة. وأبـرز         دولية لتفكيك 

  تدابير وقائية، مثل تعزيز الحوار مع الطوائف الدينية والتعاون على الصعيد المحلي. اتِّخاذ
بالأشخاص وتهريب المهاجرين باعتبارهمـا   تِّجارين إلى القضاء على الامتكلِّمعدَّة  وأشار  -٥٩

ه هج الموجَّ ـين إلى زيـادة الاهتمـام بـالنَّ   تكلِّمويات الوطنية والدولية العليا. ودعـا بعـض الم ـ  من الأول
إلى القضاء،  تِّجارنحو الضحايا في هذا المجال، وبخاصة الحاجة إلى ضمان إمكانية لجوء ضحايا الا

تعلـق بالشـباب   سـيما فيمـا ي   بالإضافة إلى توفير مـا يلـزم مـن تـدابير الحمايـة والإقامـة الآمنـة، ولا       
ون إلى أهمية تعزيـز الجهـود المتعلقـة بـإدارة الحـدود ومراقبتـها، وكـذلك        متكلِّمالمهاجرين. وأشار 

زاعــات الطويلــة الأمــد وأثــر   ين ضــرورة تســوية الــنتكلِّمالتفتــيش علــى الحــدود. وأبــرز بعــض الم ــ
عم لصندوق الأمم المتحـدة  زاعات الحالية على تدفق المهاجرين دوليا وإقليميا. وأُعرب عن الد الن

ــتئماني لضــحايا الا  ــارالاس ــى       تِّج ــال، وكــذلك للتصــديق عل ــاء والأطف ــيما النس ــر، ولا س بالبش
بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه، المكمِّـل         تِّجـار بروتوكول منع وقمع الا
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تفاقيـــة حقـــوق الطفـــل وا )٣٠(لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة، 
والبروتوكول الاختياري الملحق بهـا بشـأن بيـع الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في البغـاء وفي المـواد         

ين على الـدور الهـام لعمليـة بـالي وعملـها، باعتبارهـا أكـبر        تكلِّموشدَّد القليل من الم )٣١(الإباحية.
بهــم والجــرائم عــبر  تِّجــاروالاآليــة إقليميــة ثبتــت فعاليتــها في معالجــة مشــكلة تهريــب الأشــخاص   

ين عـن قلقـه إزاء عـدم كفايـة مسـتوى التصـديق علـى        تكلِّمالوطنية ذات الصلة. وأعرب أحد الم ـ
البروتوكول المتعلق بمكافحـة تهريـب المهـاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو، المكمِّـل لاتفاقيـة           

الـدول الأعضـاء إلى تعزيـز التعـاون      ودعـا  )٣٢(الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة، 
  الدولي على مكافحة تهريب المهاجرين.

بالأشـخاص وتهريـب المهــاجرين    تِّجــارين أنـه ينبغــي مـدُّ ضـحايا الا   مـتكلِّم عـدَّة   ورأى  -٦٠
  بالمساعدة والدعم وعدم معاملتهم باعتبارهم مجرمين.

ــوأشــار   -٦١ ــة التصــدي للا متكلِّم ــة    بالممتلكــات تِّجــارون إلى أهمي ــة والقطــع الأثري الثقافي
ين باعتمـاد المبـادئ التوجيهيـة الدوليـة بشـأن تـدابير منـع الجريمـة         مـتكلِّم عدَّة  التاريخية. ورحَّب

بالممتلكـات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم أخـرى،          تِّجـار والعدالة الجنائيـة فيمـا يتعلـق بالا   
فيــذها في هــذا المجــال. وأعــرب    ين إلى وضــع معــايير دوليــة إضــافية وتن   تكلِّمودعــا بعــض الم ــ 

  ون عن أسفهم لقيام جماعات إرهابية مؤخراً بتدمير مواقع للتراث الثقافي والديني.  متكلِّم
ــة التصــدي لتحــديات الجريمــة الســيبرانية، ومنــها الاحتيــال    مــتكلِّمعــدَّة  وأبــرز  -٦٢ ين أهمي

، والاســتغلال الجنســي الاقتصــادي، وتهديــد الخصوصــية، والتزييــف، والجــرائم المتصــلة بالهويــة  
للأطفال على الإنترنت، ونقاط الضعف المتعلقة بحماية البيانات، ودعوا إلى المزيـد مـن التعـاون    

ين إلى وضـع إطـار   تكلِّمالدولي وتبادل الممارسات الجيـدة في هـذا الصـدد. كمـا دعـا بعـض الم ـ      
ا يـؤدي  السـيبراني، ممَّ ـ  قانوني دولي جديد للتصدي للجريمة السيبرانية ومكافحتها وتعزيز الأمان

ــرام           ــوق الإنســان، وبخاصــة الحــق في احت ــانون وحق ــاذ الق ــود إنف ــين جه ــوازن ب ــق الت إلى تحقي
  الخصوصية، في حين أبرز آخرون الحاجة إلى تنفيذ الصكوك القائمة.  

مــن مصــادر القلــق   ين أنَّ تجــارة المخــدِّرات غــير المشــروعة تعــدُّ مــتكلِّمعــدَّة  وأوضــح  -٦٣
تـدابير لتعزيـز منعهـا     اتِّخـاذ تي تهـدِّد التنميـة وسـيادة القـانون. وأشـير إلى الحاجـة إلى       الرئيسية ال

ون أيضــاً المســؤولية المشــتركة لبلــدان المقصــد في تلــك  متكلِّمــوخفــض الإنتــاج، في حــين أبــرز 
                                                         

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣٠(
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١المرجع نفسه، المجلد   )٣١(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١المرجع نفسه، المجلد   )٣٢(
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 ون إيجابيا على المسـاعدة التقنيـة الـتي يقـدِّمها المكتـب فيمـا يتعلـق بجهـود        متكلِّمالجهود. وعلق 
ون الـدول إلى التصـديق علـى    متكلِّم ـبهـا. كمـا دعـا     تِّجارمكافحة إنتاج المخدِّرات وبيعها والا

  جميع اتفاقيات المخدِّرات الدولية ذات الصلة وتنفيذها.  
ين إلى أهمية التدابير المتخذة لمنع غسل الأمـوال والكشـف عنـه،    تكلِّموأشار العديد من الم  -٦٤

الصلة مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد واتفاقيـة الجريمـة المنظمـة، كجـزء         وتدابير تنفيذ الأحكام ذات 
مــن اســتراتيجية عامــة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مــن أجــل مكافحــة الفســاد والجريمــة المنظمــة  

ــة في هــذا       تِّجــاروالا ــالإجراءات المالي ــة ب ــة العمــل المعني ــدور فرق ــوِّه ب بالمخــدِّرات والإرهــاب. ونُ
ين بفعاليـة أدوات الاسـتخبارات الماليـة، ومنـها نظـام برامجيـة مكافحـة        تكلِّمحد المالسياق. وأفاد أ

قات الماليــة غــير المشــروعة للشــبكات الإجراميــة،     ب التــدفُّ"، في تعقُّــgoAMLغســل الأمــوال " 
تـوفير هـذه البرامجيـة إلى الـدول الأعضـاء       ةوشجَّع المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة على مواصـل 

  لبها.  التي تط
ون علــى أهميــة فعاليــة التعــاون الــدولي وكفاءتــه في مكافحــة الجريمــة،  متكلِّمــوشــدَّد   - ٦٥

ــة           ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــين الجريم ــة ب ــروابط المتنامي ــه الخصــوص، في التصــدي لل ــى وج وعل
في بعض الحالات، وكذلك تذليل العقبـات القائمـة الـتي     والإرهاب والفساد وغسل الأموال

ومنها التأخير والإجراءات المعقَّدة، وعدم تسليم المواطنين، والصـعوبات الـتي    تعوق التعاون،
تواجه عمليات التحقيق عبر الحدود بسـبب اخـتلاف الأحكـام واللـوائح القانونيـة في الـدول       

ين إلى المزايــا الكامنــة في قــرار الــدول أن تشــارك في أنشــطة  تكلِّمالأعضــاء. وأشــار بعــض المــ
ســاعدة القانونيــة المتبادلــة، حــتى في غيــاب معاهــدات ثنائيــة مــع الــدول    التعــاون الــدولي والم

ون آخـرون علـى أهميـة التعـاون لتيسـير اسـترداد الموجـودات. وشـجَّع         متكلِّمالطالبة. وشدَّد 
ين على تعزيز التعـاون في الإجـراءات المدنيـة والإداريـة المتعلقـة بقضـايا الفسـاد.        تكلِّمأحد الم
ن على أهمية النهج الاستشرافي فيما يتعلق بوضـع أطـر قانونيـة منسَّـقة     ون آخرومتكلِّموأكَّد 

عين على الصعيد المحلي وتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك من خلال شـبكات إقليميـة للمـدَّ   
ما أمكن مـن خـبرات الأوسـاط الأكاديميـة والمنظمـات الدوليـة في       العموميين، والاستفادة كلَّ
، ومنـها القرصـنة وصـيد الأسمـاك وقطـع الأشـجار       سـتجدة الية والممواجهة أشكال الجريمة الح
والفلزات والنفايـات الخطـرة والأعضـاء     البرِّيةبمنتجات الحياة  تِّجارعلى نحو غير قانوني، والا

ين علـى أن تراعـى في هـذا التعـاون ضـرورة      تكلِّمالبشرية وتزييف المنتجات. وشدَّد بعض الم ـ
  أراضيها.  احترام سيادة الدول وسلامة 

ــرض عــدَّة    - ٦٦ ــا يتعلــق بتنفيــذ تــدابير منــع الجــرائم       مــتكلِّموع ين تجــاربهم الوطنيــة فيم
والتحقيق فيها. ومن ذلك تـدابير لزيـادة ثقـة الجمهـور في نظـام المحـاكم والقضـاء، وإصـلاح         
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السجون، والإصلاحات المستكملة أو المخطط لها للقانون الجنائي الموضوعي، وتدابير تعزيز 
الة الجنائية، مثل تدابير حمايـة الشـهود ومبـادرات تعزيـز قضـاء الأحـداث وحمايـة الطفـل         العد

وإنفاذ القانون واستخدام بدائل غير احتجازية للعقوبات، وتدابير مكافحـة الفسـاد، وتـدابير    
منــع الفســاد وكشــفه، بالإضــافة إلى تــدابير تعزيــز التعــاون الــدولي علــى الصــعيدين الإقليمــي 

ين إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة لمنع الجريمـة  تكلِّما أشار بعض الموالعالمي. كم
  والعدالة الجنائية.

ين عـن مشـاركة بلـدانهم في تقـديم المسـاعدة الإنمائيـة وتنفيـذ بـرامج         مـتكلِّم وأفاد عدَّة   -٦٧
لأمــم ون آخــرون علــى الــدور المحــوري لمتكلِّمــبنــاء القــدرات لتعزيــز ســيادة القــانون. وشــدَّد  

المتحــدة، وبخاصــة المكتــب المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة، في تزويــد الــدول الأعضــاء بالمســاعدة    
التقنيــة اللازمــة لتنفيــذ الاتفاقيــات والبروتوكــولات وغيرهــا مــن المعــايير الدوليــة ذات الصــلة.    

ليمـي  وأُوصي بمواصلة وضع وتنفيذ التدابير ذات الصلة في مجـال منـع الجريمـة علـى الصـعيد الإق     
والوطني والمحلي، وأشير إلى أنَّ المكتب يقدِّم الـدعم والخـبرة علـى نحـو منـتظم في هـذا الصـدد.        

ين إلى تحويــل نســبة مئويــة مــن عائــدات الجريمــة أو الممتلكــات المصــادرة في تكلِّمودعــا أحــد المــ
  البلدان المتقدِّمة إلى البلدان النامية لدعم برامج منع الجريمة.

من النظـام الـداخلي. وأدلى    ٢٢تركيا بكلمة، ممارساً حق الرد بموجب المادة  لممثِّوأدلى   -٦٨
أذربيجـان بكلمـة، ممارسـاً     ممثِّـل أرمينيا أيضاً بكلمة، ممارساً هـذا الحـق نفسـه. وبالمثـل، أدلى      ممثِّل

مـن النظـام الـداخلي. ونُشـرت هـذه الكلمـات علـى الموقـع الشـبكي           ٢٢حق الرد بموجب المادة 
  لمعني بالمخدِّرات والجريمة.  للمكتب ا

أرمينيا بكلمة أخرى، ممارساً لحق الرد أيضاً، أعرب فيها عن خيبة أمـل بلـده    ممثِّلوأدلى   - ٦٩
الإعلان لم يتضمن إشارة إلى أحكام ميثاق الأمـم المتحـدة. كمـا أعـرب عـن أسـفه للطريقـة         لأنَّ

ويـة خاصـة علـى أغـراض ميثـاق      التي صـيغت بهـا بعـض المبـادئ في الإعـلان بحيـث تكـون لهـا أول        
أرمينيــا إلى أنَّ جميــع المبــادئ  ممثِّــلالأمــم المتحــدة والقــانون الــدولي ومبادئهمــا الأخــرى. وأشــار   

  الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لها نفس الأهمية بالنسبة للدول الأعضاء.
ينيـا أعـرب مـراراً    أذربيجان، ممارساً أيضا حق الرد، عن أسفه لأنَّ وفـد أرم  ممثِّلوأعرب   - ٧٠

عن عدم رضاه على إعلان الدوحة المعتمد، الـذي يمثـل نتيجـة لتوافـق واسـع في الآراء بـين جميـع        
  الوفود، بما فيها وفد أذربيجان.

ــع الجريمــة         -٧١ ــع عشــر لمن ــان استضــافة مــؤتمر الأمــم المتحــدة الراب وعرضــت حكومــة الياب
  .٢٠٢٠والعدالة الجنائية، المقرَّر عقده في عام 
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    الذي اتُّخِذ في الجزء الرفيع المستوى الإجراء  -جيم  
اعتمـــد المـــؤتمر، في الجلســـة الأولى مـــن جلســـات الجـــزء الرفيـــع المســـتوى، المعقـــودة في    - ٧٢
، إعلان الدوحة بشـأن إدمـاج منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في جـدول        ٢٠١٥نيسان/أبريل   ١٢

للتحــدِّيات الاجتماعيــة والاقتصــادية وتعزيــز  أعمــال الأمــم المتحــدة الأوســع مــن أجــل التصــدِّي   
). A/CONF.222/L.6ســـيادة القـــانون علـــى الصـــعيدين الـــوطني والـــدولي ومشـــاركة الجمهـــور ( 

  .)١(للاطلاع على نص الإعلان، انظر الفصل الأول، القرار 
    
   الفصل الخامس

    جدول الأعمال في الجلسات العامة النظر في بنود    
ة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة التجارب الناجح  - ألف  

والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي 
    ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال

    الوقائع    
، وجلسـته  ٢٠١٥يسـان/أبريل  ن ١٤نظر المؤتمر أثناء جلسته العامة السابعة، المعقـودة في    -٧٣

ــودة في   ــة، المعق ــد   ١٥الثامن ــون "التجــارب     ٣نيســان/أبريل، في البن ــال، المعن ــن جــدول الأعم م
الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز 

ستدامة والتحـديات الماثلـة في هـذا    سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية الم
  المجال". وكان معروضاً على المؤتمر للنظر في هذا البند الوثائق التالية:

تقرير الأمين العام عن متابعة إعـلان سـلفادور بشـأن الاسـتراتيجيات الشـاملة        (أ)  
لم متغيِّـــر لمواجهـــة التحـــدِّيات العالميـــة: نظـــم منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة وتطوُّرهـــا في عـــا

)A/CONF.222/3؛(  
ــالم          (ب)   ــى نطــاق الع ــة عل ــة الجنائي ــة والعدال ــة الجريم ــام عــن حال ــر الأمــين الع تقري

)A/CONF.222/4؛(  
تقريــر المــدير التنفيــذي عــن مســاهمة مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث عشــر لمنــع      (ج)  

 ٢٠١٥م الجريمــــة والعدالــــة الجنائيــــة في المناقشــــات بشــــأن خطــــة التنميــــة لمــــا بعــــد عــــا        
)A/CONF.222/5؛(  
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ورقــة عمــل مــن إعــداد الأمانــة عــن التجــارب الناجحــة في تنفيــذ السياســات     (د)  
والاســتراتيجيات الشــاملة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مــن أجــل تعزيــز ســيادة القــانون علــى   
ــال        ــذا المجـ ــة في هـ ــدِّيات الماثلـ ــتدامة والتحـ ــة المسـ ــم التنميـ ــدولي ودعـ ــوطني والـ ــعيدين الـ  الصـ

)A/CONF.222/6؛( 

مذكِّرة من الأمانة بشأن تقرير فريق الخبراء المعـني بالقواعـد النموذجيـة الـدنيا       ) (ه  
  )؛A/CONF.222/14لمعاملة السجناء عن اجتماعه الرابع (

دليل المناقشة لمؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة           (و)  
)A/CONF.222/PM.1.(  

و ممثِّل ـس الجلسـة العامـة السـابعة خالـد شمعـة (مصـر)، نائـب رئـيس المـؤتمر. وقـدَّم           ترأَّو  -٧٤
، وألقى كلمة بهذا الشأن الأمين العـام المسـاعد لشـؤون سـيادة     ٣الأمانة عرضاً استهلاليا للبند 

ة عـن  و تايلنـد، والجزائـر، وكنـدا، والنمسـا (نياب ـ    ممثِّل ـالقانون والمؤسسات الأمنية. وتكلَّم أيضا 
شبكة الأمن البشري)، والصين، وسـلوفينيا، وفييـت نـام، والمكسـيك، وباكسـتان، والنـرويج.       

، بشأن "دور معايير الأمم المتحدة وقواعـدها المتعلقـة بمنـع    ١وقدَّم مدير مناقشات حلقة العمل 
ة ومنصـــفة تُراعـــى فيهـــا فعَّالـــالجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة في دعـــم إرســـاء نظـــم عدالـــة جنائيـــة 

الاعتبارات الإنسانية وتخضع للمساءلة: الخـبرات والـدروس المسـتفادة في مجـال تلبيـة الحاجـات       
ا"، إلى الجلسـة  الفريدة للنسـاء والأطفـال، وبخاصـة معاملـة المجـرمين وإعـادة إدمـاجهم اجتماعي ـ       

  العامة عرضا ملخَّصاً لوقائع الحلقة.
ــرأَّ  -٧٥ ــودة في    وت ــة، المعق ــة الثامن ــة العام ــة  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٥س الجلس ــد شمع ، خال

و الولايات المتحدة ومصر وألمانيا وسويسـرا  ممثِّلفي الجلسة  تكلَّم(مصر)، نائب رئيس المؤتمر. و
زويلا البوليفاريـــة وإندونيســـيا والعـــراق وليبيـــا والكويـــت والســـودان  والمغـــرب وجمهوريـــة فـــن

أيضـاً المراقبـون عـن الاتحـاد      تكلَّـم وبوروندي وجمهورية إيران الإسلامية ونيكاراغوا وكينيـا. و 
الدولي المعني بسياسات المخدِّرات والمنظمـة الدوليـة لمسـاعدة الضـحايا ومنظمـة العفـو الدوليـة        

  بالنساء. تِّجاروالحلف العالمي لمكافحة الا
    

    المناقشة العامة    
ائع الحلقـة،  إلى الجلسـة العامـة عرضـاً ملخَّصـاً لوق ـ     ١قدَّم مـدير مناقشـات حلقـة العمـل       - ٧٦

ركَّـــز فيـــه علـــى أهميـــة التنفيـــذ التـــام للمعـــايير والقواعـــد القائمـــة، وخصوصـــاً قواعـــد بـــانكوك 
واستراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضـاء علـى العنـف ضـد الأطفـال في      
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 أنـه علـى   مجال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة الـتي اعتمـدت مـؤخَّراً. وخلصـت حلقـة العمـل إلى          
الرغم من إحـراز تقـدم دائـم في تنفيـذ المعـايير، يلـزم المضـي في وضـعها موضـع التطبيـق العملـي.            
وأُبرِزت أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وذُكِر أنه يتعين تنفيذ المعايير والبرامج الـتي تتنـاول   

خاصـــة لإعـــادة تأهيـــل  الاحتياجـــات الخاصـــة للمـــرأة في نظـــم العدالـــة الجنائيـــة، بتـــوفير بـــرامج
السجينات والجانيات. وفيما يتعلق بالأطفال، ثمة حاجـة إلى تحسـين فعاليـة نظـم العدالـة الجنائيـة       
من أجل التصدي للعنف ضد الأطفال وإلى توثيق التعاون بين نظم حماية الأطفال ونظـم العدالـة   

ع الرابـع لفريـق الخـبراء المعـني     الجنائية. وذُكِر أنه قد أبـدي تأييـد للتوصـيات المنبثقـة مـن الاجتمـا      
في الجلسـة   تكلَّـم ). وE/CN.15/2015/17بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (انظر الوثيقـة  

في المائـة فقـط مـن     ٥٠الأمين العام المساعد لشؤون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، فأبرز أنَّ 
القضـائية لبلـدانهم. كمـا أوضـح أنَّ      الـنُّظُم تهم في مجموع البالغين على نطاق العالم أعربوا عن ثق

نظام العدالـة الجنائيـة ينبغـي أن يكـون هـو المـلاذ الأخـير، وأنَّ الأخطـاء المرتكبـة في مجـال سـيادة            
القانون تتحول إلى أخطار تُهدِّد السلم والأمن الـدوليين. ودعـا الأمـم المتحـدة والـدول الأعضـاء       

ين والمجتمـع المـدني إلى اغتنـام الفرصـة لتصـعيد الجهـود الجماعيـة مـن         والمنظمات الإقليمية والباحث
زاعـات. وذَكـر مـا تبذلـه      زاعات وما بعـد الـن   أجل تعزيز سيادة القانون، وخصوصا في ظروف الن

وكالات الأمم المتحـدة مـن جهـود في إطـار ترتيبـات مركـز التنسـيق العـالمي الـذي أُنشـئ لـدعم            
ــداني   ــم المتحــدة المي ــة القضــائية     حضــور الأم ــديم المســاعدة في الملاحق ــود تق . وتشــمل هــذه الجه

همين بارتكــاب جــرائم ضــد المــدنيين؛ وتنفيــذ أوامــر إعــادة التأهيــل الــتي اط العســكريين المــتَّللضــبَّ
  تُصدرها المحاكم وتُنفَّذ في السجون؛ وتدريب موظفي أجهزة إنفاذ القانون.

بـين سـيادة القـانون والتنميـة المسـتدامة.      ون التأكيد على وجود صـلات  متكلِّموعاود   -٧٧
ون تكلِّم ـفَذُكِر أنَّ سيادة القانون هي في الوقت نفسه نِتاجٌ للتنمية وشرط ممكِّـن لهـا. وشـدَّد الم   

على وجود حاجة ماسة إلى إدراج مسألتي سيادة القانون وتدعيم نظم العدالة في خطة التنميـة  
ون أنَّ تدابير منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة    تكلِّم. وإلى جانب ذلك، ذكر الم٢٠١٥لما بعد عام 

ــة          ــانوني وإمكاني ــام الق ــى ضــمان اســتقرار النظ ــة وتســاعد عل ــات المحلي ــان المجتمع تســهم في أم
بـه، وتُشـجِّع الاسـتثمار والتنميـة الاقتصـادية، وتسـاعد علـى ضـمان عـدم تَسـرُّب منـافع             التنبؤ

ون علماً بتقرير الفريق العامل المفتـوح بـاب العضـوية    متكلِّالتنمية إلى أيدي المجرمين. وأحاط الم
)، وخصوصــا الهــدفين   A/68/970التــابع للجمعيــة العامــة المعــني بأهــداف التنميــة المســتدامة (      

، وحثوا الدول الأعضاء على الامتناع عن إعـادة فـتح بـاب التفـاوض بشـأن      ١٦و ٥المقترحين 
لــك العمليــة الحكوميــة الدوليــة. وذكــر أحــد   الأهــداف والغايــات المتَّفــق عليهــا ضــمن إطــار ت  

ين أنه ينبغي أيضاً إدماج سـيادة القـانون في صُـلب أهـداف التنميـة المسـتدامة الأخـرى.        تكلِّمالم
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 الـنُّظُم ين باعتماد نهج إنمائي يتمحور حول الناس ولا يقتصـر علـى تحسـين    متكلِّموأوصى عدَّة 
قـوق الإنسـان وحمايتـها ولـتمكين جميـع النـاس،       القانونية ونظـم الحوكمـة بـل يعـزِّز التـرويج لح     

ويساعد على ضمان المساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة، مع التـرويج في الوقـت نفسـه    
  لاحترام حقوق الإنسان.

ين إلى أنــه ينبغــي النظــر إلى ســيادة القــانون في الســياق الأوســع   تكلِّموأشــار بعــض الم ــ  -٧٨
في صـوغ سياسـات واسـتراتيجيات     ىنمية. كما ينبغي أن تُراع ـفي الت للحوكمة الرشيدة والحق

منــع الجريمــة والعدالــة الاجتماعيــة، لكــي تتكلــل بالنجــاح، الحساســيات الثقافيــة والاحتياجــات 
  الخاصة للمجتمعات. وينبغي في هذا الصدد أن تكون العقوبات متناسبة مع طبيعة الجريمة.  

  ب بلدانهم في مجال تنفيذ إعلان سلفادور.ين عرضاً لتجارمتكلِّمعدَّة  وقدَّم  -٧٩
 أجـل  مـن  وتحليلـها  البيانـات  لجمـع  النوعيـة  عاليـة  نظم إنشاء أهمية على ونمتكلِّم وشدَّد  -٨٠
 الأدلـة  علـى  قائمـة  سياسـات  إلى حاجـة  هناك إنَّ وقالوا الجنائية. والعدالة الجريمة منع برامج تعزيز
 علـى  البيانـات،  فجمـع  التحـدِّيات.  واسـتبانة  فعَّـالاً  اسـتخداماً  المـوارد  اسـتخدام  أجـل  من العملية

 تنفيـذ  لرصـد  إحصـائية  مؤشـرات  لتحديـد  متينـاً  أساساً يوفِّر أن يمكن والدولي، الوطني الصعيدين
 في والجريمـة  المخـدِّرات  مكتـب  خـبرة  أنَّ على وشُدِّد قريباً. ستُحدَّد التي المستدامة التنمية أهداف
 التنميـة  أهـداف  رصـد  لـدعم  مُهمـة  ركيـزة  تمثـل  الجنائيـة  العدالـة  ونظـم  مالجـرائ  عن البيانات جمع

  .١٦ المقترح بالهدف يتعلق فيما وخصوصاً المستدامة،
 سـياق  ضـمن  عاليـة  كأولويـة  المـرأة  ضـد  للعنـف  التصـدي  ضـرورة  ينمـتكلِّم  عـدَّة  وأَبرز  -٨١

 الاسـتراتيجيات  مـن  المحدَّثـة  للصـيغة  العملـي  التطبيـق  خلال من القانون، وسيادة المستدامة التنمية
 والعدالــة الجريمــة منــع مجــال في المــرأة ضــد العنــف علــى للقضــاء النموذجيــة العمليــة والتــدابير
 هــاتفي خــط إنشــاء مــثلاً، تشــمل، المــرأة ضــد للعنــف التصــدي تــدابير أنَّ وذكــروا) ٣٣(الجنائيــة.
 بمنـع  المتعلقـة  أوروبـا  لـس مج اتفاقيـة  عن الناشئة الالتزامات إطار ضمن لغات، بعدة يعمل ساخن،

 المنظـور  إدمـاج  أهميـة  على أيضاً ونتكلِّمالم وشدَّد )٣٤(زلي. المن والعنف المرأة ضد العنف ومكافحة
 في العـاملات  النسـاء  نسـبة  لزيـادة  المتَّخـذة  التـدابير  إلى وأشاروا الجنائية، العدالة نظام في الجنساني
  الفساد. مكافحة في المرأة دور أهمية ينتكلِّمالم أحد وأبرز والقضاء. الشرطة جهازي

                                                         
 .٦٥/٢٢٨مرفق قرار الجمعية العامة   )٣٣(

 .٢١٠، الرقم مجموعة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا،   )٣٤(
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 الجنائيـة،  العدالـة  نظـام  في الأطفـال  احتياجـات  مراعـاة  أهميـة  علـى  ينمـتكلِّم  عدَّة وشدَّد  -٨٢
 العنـف  علـى  للقضـاء  النموذجيـة  العمليـة  وتـدابيرها  المتحـدة  الأمـم  اسـتراتيجيات  بتنفيذ خصوصا

 مكتـب  بـين  المشـترك  العـالمي  البرنـامج  وبـدعم  ة،الجنائي والعدالة الجريمة منع مجال في الأطفال ضد
 منــع مجــال في الأطفــال ضــد العنــف بشــأن للطفولــة المتحــدة الأمــم ومنظمــة والجريمــة المخــدِّرات

 قضـاء  نظـم  لجعـل  بلـدانهم  في المبذولـة  للجهـود  شـرحاً  ونمتكلِّم ـ وقـدَّم  الجنائيـة.  والعدالـة  الجريمة
 القضـائي،  النظـام  خارج إلى الإحالة استخدام منها وسائلب الدولية، المعايير مع متوافقةً الأحداث
ــة نظــام بــين الجوانــب المتعــددة والتفــاعلات والوقايــة، ــة ونظــام العدال  والخــدمات الأطفــال رعاي
  المجتمع. في الإدماج إعادة وبرامج والمدرسية، الصحية

 والإصــلاحات ينالقــوان إصــلاح لتنفيــذ المبذولــة للجهــود مــوجزاً عرضــاً ونمتكلِّمــ وقــدَّم  - ٨٣
 القضـاء  اسـتقلالية  وضـمان  العدالة نظم تحديث على التركيز مع بلدانهم، في الجنائية للعدالة الشاملة
 الخصـوص  وجـه  علـى  وذُكِـر  السـجون.  إصـلاح  وتنفيذ بالدعم الضحايا وتزويد القدرات وتدعيم

 وإعــادة القضــائي مالنظــا خــارج إلى الإحالــةو الســجن بــدائل اســتعمال لزيــادة تــدابير خــذتاتُّ أنــه
 الـدفاع  خـدمات  أهميـة  إلى أيضـا  ونتكلِّم ـالم وأشـار  الإجـرام.  معـاودة  ومنع المجتمع في الجناة إدماج

 الخطـوات  أهميـة  وإلى والتنميـة،  القـانون  سـيادة  تعزيـز  في العدالة إلى الوصول سبل وتيسير العمومية
 في القانونيـة  المسـاعدة  علـى  صـول الح سـبل  بشـأن  وتوجيهاتهـا  المتحـدة  الأمـم  مبـادئ  لتنفيذ المتخذة
  الجنائية. العدالة نظم
 منـع  وبـرامج  وتـدابير  اسـتراتيجيات  تـدعيم  أهميـة  بشـأن  تعليقات أيضاً ونمتكلِّم وأبدى  -٨٤

 تنفيـــذ خـــلال مـــن الآن حـــتى بهـــا المضـــطلع للجهـــود شـــرحاً ينتكلِّمالمـــ بعـــض وقـــدَّم الجريمـــة.
 والأمـن  الأوليـة  الوقايـة  وبـرامج  الحياتيـة  المهـارات  علـى  التـدريب  وبرامج الوطنية الاستراتيجيات

  شديدة. لمخاطر ضةالمعرَّ للفئات خاصة عناية إيلاء مع المجتمعي،
 الجريمـة  مكافحـة  مجـال  في الـدولي  التعـاون  خطـى  دفـع  إلى الدولي المجتمع ونمتكلِّم ودعا  -٨٥

 المنظمـة  الجريمـة  لمكافحـة  حـدة المت الأمـم  اتفاقية تنفيذ لاستعراض آلية باعتماد وخصوصاً المنظمة،
 المطلـوبين.  وتسـليم  المتبادلـة  القانونيـة  المسـاعدة  أهميـة  إلى آخـرون  ونمتكلِّم ـ وأشـار  الوطنية. عبر

 تســليم بشــأن قانونــاً ملــزم جديــد دولي صــك إعــداد المتحــدة الأمــم إلى ينتكلِّمالمــ أحــد وطلــب
 بالبشـر  تِّجـار الا مثـل  المحلـي،  الصـعيد  علـى  خاصة تركيز مجالات ينمتكلِّم عدَّة وذكر المطلوبين.
  الثقافية. بالممتلكات تِّجاروالا المشروعة غير المخدِّرات وعرض وطلب المهاجرين وتهريب
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 وسـلطوا  القـانون،  وسـيادة  التنمية أمام شديداً عائقاً يمثل الفساد أنَّ إلى ونمتكلِّم وأشار  -٨٦
 المتحـدة  الأمـم  اتفاقيـة  لتنفيـذ  لتيسـير  وطنيـة  وبـرامج  قـوانين  مـن  بلـدانهم  اعتمدتـه  مـا  على الضوء
  الفساد. لمكافحة

 وعلـى  بلـدانهم  علـى  الإرهـاب  يشـكله  الذي الخطر من الشديد قلقهم عن ونمتكلِّم وأعرب  - ٨٧
 وبإشـراك  المجتمـع،  مسـتويات  جميـع  علـى  اتُّخـذ  لمـا  مـوجزاً  عرضاً ينمتكلِّم عدَّة وقدَّم الدولي، المجتمع

  التطرُّف. من الشباب وقاية أجل من الجريمة، لمنع تدابير من الحالات، عضب في الدينية السلطات
 والاحتـرام  الـدول  شـؤون  في التـدخُّل  عـدم  مبـادئ  احتـرام  ضرورة ينتكلِّمالم أحد وأبرز  -٨٨
 الجريمــة منــع نظـم  فعاليــة في محوريــةً عناصـر  كلــها لتمثِّ ـ والــتي وســيادتها، الإقليميـة  لســلامتها التـام 

  نائية.الج والعدالة
ــه اضــطلع الــذي بالعمــل ينمــتكلِّم عــدَّة ورحَّــب  -٨٩  لتقــديم والجريمــة المخــدِّرات مكتــب ب

 بعمـل  ونتكلِّم ـالم أشـاد  كمـا  الجنائيـة.  والعدالـة  الجريمـة  منع مجال في الأعضاء الدول إلى المساعدة
 ســبيل في مــةمه خطــوة بصــفته الســجناء، لمعاملــة الــدنيا النموذجيــة بالمعــايير المعــني الخــبراء فريــق
 بإحالـة  الجنائيـة  والعدالـة  الجريمـة  منـع  لجنـة  لقيـام  التأييـد  عـن  أيضـاً  وأُعـرب  الجناة. معاملة تحسين
 العامـة  الجمعيـة  إلى والاجتمـاعي،  الاقتصـادي  المجلـس  طريـق  عـن  القواعـد،  لتلـك  المنقَّحة الصيغة

  لسجناء".ا لمعاملة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم "قواعد اسم تحت لاعتمادها
    

التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، لمكافحة الجريمة   - باء  
  المنظمة العابرة للحدود الوطنية

 
    الوقائع    

نيســان/أبريل  ١٦نظــر المــؤتمر، في جلســتيه العــامتين التاســعة والعاشــرة، المعقــودتين في   -٩٠
"التعـاون الـدولي، بمـا في ذلـك التعـاون علـى       من جـدول الأعمـال المعنـون     ٤، في البند ٢٠١٥

الصــعيد الإقليمــي، لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة". وكــان معروضــاً علــى   
  المؤتمر للنظر في هذا البند من جدول الأعمال الوثيقتان التاليتان:

يد ورقة عمل من إعداد الأمانـة عـن التعـاون الـدولي، بمـا في ذلـك علـى الصـع          (أ)  
  )؛A/CONF.222/7كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (لمالإقليمي، 
دليل المناقشة لمؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة           (ب)  

)A/CONF.222/PM.1.(  



 

V.15-02927 57 
 

A/CONF.222/17 

س الجلســة العامــة التاســعة رئــيس المــؤتمر، وصــادق معــرفي (الكويــت)، نائــب   وتــرأَّ  - ٩١
للأمانـة عرضـاً اسـتهلاليا لهـذا البنـد مـن جـدول الأعمـال، وقـدَّم           ممثِّـل قـدَّم  رئيس المؤتمر. و

، بشأن "الاتِّجار بالأشخاص وتهريـب المهـاجرين: التجـارب    ٢مدير مناقشات حلقة العمل 
الناجحة في مجال التجريم وفي تبادل المساعدة القانونية وفي حماية الشهود وضـحايا الاتِّجـار   

تحـدِّيات الماثلـة في هـذا المجـال"، إلى الجلسـة العامـة عرضـاً ملخَّصـاً لوقـائع          بصورة فعَّالة وال
و ألمانيــا واليابــان وتايلنــد والنــرويج وكنــدا وأســتراليا والجزائــر  ممثِّلــالحلقــة. وأدلى بكلمــات 

زـويلا البوليفاريـة وأذربيجـان والصـين      والسودان والعراق وفييت نام ورومانيا وجمهورية فـن 
  تونس ومصر.وإندونيسيا و

س الجلسة العامـة العاشـرة صـادق معـرفي (الكويـت)، نائـب رئـيس المـؤتمر. وأدلى         وترأَّ  -٩٢
و الأرجنتين والهند والمغرب والكويت وعُمان وإسـبانيا وبـيرو والولايـات المتحـدة     ممثِّلبكلمات 

ون عـن  وكوبا وسويسرا وباكسـتان وفرنسـا وجمهوريـة إيـران الإسـلامية. وتكلَّـم أيضـاً المراقب ـ       
الأمريكيـة للمسـاعدة القانونيـة ومـؤتمر وزراء العـدل      -جامعة الدول العربية، والشـبكة الإيبيريـة  

  الأمريكية.-في البلدان الإيبيرية
    

    المناقشة العامة    
ون على أهمية اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة   متكلِّمشدَّد   -٩٣

وني مـتين للتعـاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة، ودعـوا جميـع الـدول الأعضـاء          في توفير إطار قـان 
ين علـى  تكلِّمالتي لم تصبح بعدُ أطرافاً في هذه الصكوك إلى القيام بذلك. وأكَّد العديـد مـن الم ـ  

ــار           ــذا الصــدد، أش ــات. وفي ه ــذه الاتفاقي ــذ ه ــة تنفي ــة إلى كفال ــود الرامي ــز الجه ضــرورة تعزي
دابير التشريعية المحليـة في بلـدانهم، وإلى الإصـلاحات القانونيـة والمؤسسـية الـتي       ون إلى التمتكلِّم

تهدف إلى ضمان الامتثال لمعايير التعاون الدولي المنصوص عليها في تلك الاتفاقيـات. وفي هـذا   
ــدولي، وكــذلك إلى       ــة بشــأن التعــاون ال ــة أمــور إلى ســن تشــريعات محلي الصــدد، أُشــير في جمل

بالأشــخاص والفســاد  تِّجــارلة بأشــكال محــدَّدة مــن أشــكال الجريمــة، مثــل الا التشــريعات المتصــ
والجرائم السيبرانية وغيرها من الجرائم التي تستغل التكنولوجيات الحديثـة، بمـا في ذلـك الجريمـة     

  المنظمة والإرهاب.
علـى  ين اعتماد معايير متَّسـقة بشـأن التجـريم مـن أجـل التغلُّـب       تكلِّموحبَّذ عدد من الم  -٩٤

المشــاكل الناشــئة عــن التطبيــق الصــارم لاشــتراط ازدواجيــة التجــريم في ســياق التعــاون الــدولي. 
ــدما لا تنطــوي هــذه       ــة التجــريم عن ــدهم لتقــديم المســاعدة في غيــاب ازدواجي ــوا عــن تأيي وأعرب

  المساعدة على تدابير قسرية.
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سـتخدام طائفـة أوسـع    يسـمح با  ين الأخذ بنهج أكثر مرونـةً تكلِّمواقترح العديد من الم  -٩٥
مـن الأسـس القانونيـة مـن أجـل التعـاون الـدولي، مثـل التشـريعات المحليـة ومبـدأ المعاملـة بالمثـل              
ــات الخاصــة بكــل حالــة علــى حــدة. وأشــاروا، إضــافة إلى ذلــك، إلى إبــرام وتنفيــذ           والترتيب

 المسـائل  معاهدات واتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية تغطـي مختلـف طرائـق التعـاون الـدولي في     
الجنائيــة مثــل تســليم المطلــوبين والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة والتعــاون علــى إنفــاذ القــوانين           

  والتحقيقات المشتركة واسترداد الموجودات.
ين عـن تأييـدهم لإطـار التعـاون الـدولي بمقتضـى اتفاقيـات        تكلِّموأعرب العديـد مـن الم ـ    -٩٦

عدالــة الجنائيــة، وعــن تفضــيلهم لتعزيــز اســتخدام هــذه   الأمــم المتحــدة المتعلقــة بمنــع الجريمــة وال 
الاتفاقيات كأساس قانوني لهذا التعاون، لأغـراض مـن بينـها مكافحـة أشـكال الجريمـة الجديـدة        

. وأشـار أحـد   البرِّيةبالممتلكات الثقافية أو الأحياء  تِّجار، مثل الجرائم السيبرانية والاستجدةوالم
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة قـد اسـتُخدِمت في        ين إلى أنَّ اتفاقيةتكلِّمالم

حالة كأساس قانوني لتسليم المطلـوبين وتبـادل المسـاعدة القانونيـة. وأشـار       ٢٥٠بلده في زهاء 
ين إلى الإمكانات الكبيرة التي ينطوي عليها النطـاق الواسـع لتطبيـق هـذه الاتفاقيـة      تكلِّمأحد الم

ــة طائفـ ــ ــوارد في       في معالجـ ــيرة" الـ ــة الخطـ ــف "الجريمـ ــالنظر إلى تعريـ ــرائم، بـ ــن الجـ ــع مـ ة أوسـ
ين على توخي الحذر إزاء استخدام الاتفاقيـة مـن أجـل    تكلِّم(ب) منها. وحثَّ أحد الم ٢ المادة

  من الجريمة. ستجدةتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الأشكال الجديدة والم
ق واسـع بأهميـة إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة و/أو       وعلاوة على ذلك، أُقـرَّ علـى نطـا     - ٩٧

إقليميــة مــن أجــل التنفيــذ العملــي للأحكــام المتعلقــة بالتعــاون الــدولي مــن اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة     
  ين إلى ضرورة توخي الحذر في هذا الصدد.تكلِّمواتفاقية مكافحة الفساد. وأشار أحد الم

ين إلى الدور المحوري لآليـة اسـتعراض تنفيـذ    تكلِّممن الم وعلى صعيد التنفيذ، أشار العديد  - ٩٨
اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، حيـث يُنظـر في سـياق الـدورة الأولى لهـذه الآليـة في جملـة           

ين إلى مـتكلِّم أمور منها تنفيذ الفصـل الرابـع مـن الاتفاقيـة، المتعلـق بالتعـاون الـدولي. وأشـار عـدَّة          
ين علـى أهميـة   تكلِّممية الأخرى لصكوك مكافحة الفساد. وأكَّد العديد مـن الم ـ آليات الرصد الإقلي

وضـــع آليـــة لاســـتعراض تنفيـــذ اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة    
ين علــى أهميــة الفريــق العامــل المعــني بالتعــاون   تكلِّموالبروتوكــولات الملحقــة بهــا. وشــدَّد أحــد الم ــ 

أُنشئ في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر    الدولي، الذي 
  الوطنية، وأشار إلى الحاجة إلى مواصلة النظر في تواتر اجتماعات هذا الفريق العامل.
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ين معلومات عن التحديات التي تُصادَف في الممارسة العمليـة وتعيـق   متكلِّمعدَّة  وقدَّم  -٩٩
بـين   فعَّـال ات التعاون الدولي في الوقـت المناسـب، ومـن ذلـك الافتقـار إلى التنسـيق ال      تنفيذ طلب

السلطات المختصة، واللوائح التنظيمية المتعلقـة بالسـرية المصـرفية، ومحدوديـة قـدرات المـوظفين       
القضــائيين، وســلطات إنفــاذ القــانون، وانعــدام أو محدوديــة خــبرة الممارســين في الاســتفادة مــن 

القانونيـة، والحـواجز اللغويـة،     الـنُّظُم تعاون الدولي القائمـة، والاختلافـات القائمـة بـين     آليات ال
  والافتقار إلى الموارد المالية والبشرية.

بـاع  وفي سياق المقترحات المقدَّمة للتغلب على هذه التحديات، أُشير إلى الحاجـة إلى اتِّ   -١٠٠
طلبـات التعـاون الـدولي. وذكـر العديـد مـن        نُهُج مرنة وعملية لضمان زيادة كفـاءة الـرد علـى   

ين أنَّ الرد السريع على طلبات التعاون الدولي يمكن أن يُيسَّر مـن خـلال ممارسـات مـن     تكلِّمالم
إلى إرســال المعلومــات قبــل تقــديم الطلبــات الرسميــة للمســاعدة القانونيــة     يــاقبيــل المبــادرة تلقائ

يس فقط لأغراض التعاون بين أجهزة الشـرطة، بـل   المتبادلة، واستخدام قنوات اتصال مباشرة ل
عين العـامين والممارسـين والسـلطات المركزيـة. وأشـار      وكذلك لأغراض التعاون فيما بـين المـدَّ  

ين إلى ضــرورة تحديــد أولويــة الطلبــات، والقيــام عنــد الاقتضــاء بتأجيــل أو رفــض  تكلِّمأحــد المــ
ائم أقـل خطـورة. فهـذه الأسـاليب يمكـن أن      طلبات تتعلق بأمور متدنيـة الأهميـة أو متعلقـة بجـر    

تخفِّف من عبء حجم القضايا في مجال المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة. وسُـلِّم علـى نطـاق واسـع        
بأنَّ استخدام المجرمين المتزايد لتكنولوجيات المعلومـات والاتصـالات يزيـد بـدوره مـن ضـرورة       

  ها التداول الفيديوي.التعجيل في تلبية طلبات التعاون الدولي، بطرائق من
ين استرداد الموجودات باعتباره أحد أهم مجـالات التعـاون الـدولي    تكلِّموحدَّد بعض الم  -١٠١

وأكثرها تطلُّبـاً. وشُـدِّد علـى ضـرورة تجـاوز العقبـات القانونيـة والعمليـة وغيرهـا مـن العقبـات            
روح التعاونيـة. وأكَّـد أحـد    أمام استرداد الموجودات من خلال بناء الثقـة المتبادلـة والتحلـي بـال    

ين على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون ومراعاة الأصول القانونية وحقـوق الإنسـان   تكلِّمالم
  الأساسية في إجراءات التعاون الدولي، بما في ذلك في قضايا استرداد الموجودات.

لـدان الناميـة مـن أجـل     ين علـى أهميـة تقـديم المسـاعدة التقنيـة إلى الب     مـتكلِّم وشدَّد عدَّة   -١٠٢
دعم وتعزيز أطرها القانونية الوطنية بشأن التعاون الدولي في المسـائل الجنائيـة، وتعزيـز قـدرات     

عين العامين والقضاة والمسؤولين عن إنفاذ القـانون فيهـا علـى التصـدي بفعاليـة      الممارسين والمدَّ
ا تنــامي الصــلات الــتي قــد للتحــديات الــتي يفرضــها الطــابع العــابر للحــدود للجريمــة، ولا ســيم 

  توجد بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب.
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ين عـن دعمهـم لعمـل المكتـب المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة في        تكلِّموأعرب عدد من الم  -١٠٣
تزويــد الــدول الأعضــاء بالمســاعدة التقنيــة، بمــا في ذلــك المســاعدة التشــريعية، وبــرامج تــدريب  

لمركزية، من أجـل تنفيـذ أحكـام التعـاون الـدولي مـن اتفاقيـات الأمـم         وبناء قدرات السلطات ا
. وأشـاروا في هـذا السـياق تحديـداً إلى     فعَّـالاً المتحدة المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية تنفيـذاً  

الأدوات الــتي اســتحدثها المكتــب المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة لتيســير تجميــع المعــارف وتبــادل    
عن التشريعات الوطنية والسوابق القضـائية ذات الصـلة بالتعـاون الـدولي في المسـائل      المعلومات 

ابـة المـوارد الإلكترونيـة والقـوانين المتعلقـة      الجنائية، مثـل دليـل السـلطات الوطنيـة المختصـة، وبوَّ     
ــةبالجريمــة المنظمــة ( ــة، والأد    بوَّاب ــة المتبادل ــة طلبــات المســاعدة القانوني ــة شــيرلوك)، وأداة كتاب ل

ين على ضـرورة المثـابرة علـى تحـديث المعلومـات الـواردة في هـذه        متكلِّمالتشريعية. وأكَّد عدَّة 
  الأدوات، ودعوا الدول الأعضاء إلى دعم المكتب في هذا المسعى.

الضوء على أهمية إنشاء قـدرة مؤسسـية وتنفيذيـة للسـلطات الوطنيـة       ونمتكلِّموسلَّط   -١٠٤
ت المختصة بالتعاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة و/أو تعزيـز القـائم      المركزية وغيرها من السلطا
ين في هـذا الصـدد علـى القيمـة المضـافة للآليـات المشـتركة بـين         تكلِّممنها. وشدَّد العديد من الم

الوكالات القائمة على الصعيد المحلي والمكلَّفة بالعمل والتنسيق مـع السـلطات المركزيـة بهـدف     
  قت المناسب إلى السلطات الأجنبية النظيرة.تقديم ردود في الو

ــد مــن الم ــ   -١٠٥ ــة للمســاعدة في تنســيق    تكلِّموشــدَّد العدي ــة الشــبكات الإقليمي ين علــى أهمي
وتنفيذ الطلبات في إطار التعاون الدولي، والتغلُّب على الصـعوبات الـتي يطرحهـا تنـوع المعـايير      

ــة، ب   ــة المســتخدمة في التحقيقــات عــبر الوطني ــ وصــفها وســيلةً القانوني ــادة   ةًفعَّال مــن وســائل زي
الكفاءة والفعالية في عمليات التعـاون الـدولي. وأُشـير إلى عـدد مـن تلـك الشـبكات الإقليميـة،         
ــاد الأوروبي       ــة للاتحـ ــائي التابعـ ــاون القضـ ــدة التعـ ــها وحـ ــيق، ومنـ ــم للتنسـ ــات أو نظـ وإلى آليـ

بهـم   تِّجارريب الأشخاص والا(يوروجست) والشبكة القضائية الأوروبية وعملية بالي بشأن ته
وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية. وبالإضافة إلى ذلـك، أُطلِـع المـؤتمر علـى عمـل الشـبكة       

الأمريكيـة.  -الأمريكية للمسـاعدة القانونيـة ومـؤتمر وزراء العـدل في البلـدان الإيبيريـة      -الإيبيرية
الإقليميــة ومــع غيرهــا مــن وشُــدِّد علــى الحاجــة إلى ضــمان إقامــة صــلات بــين هــذه الشــبكات 

الشبكات، بما في ذلك من خلال تعزيز مذكرات التفاهم المبرمة بينها والـدعم المؤسسـي الـذي    
ين إلى أدوات مثــل المبــادئ تكلِّميقدِّمــه المكتــب المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة. وأشــار بعــض الم ــ 

ــوبين      ــة أو تســليم المطل ــة المتبادل ــة بشــأن المســاعدة القانوني ــى الصــعيد    التوجيهي المســتخدمة عل
كامــدِن المشــتركة بــين الوكــالات لاســترداد  آخــر علــى عمــل شــبكة مــتكلِّمالإقليمــي. وشــدَّد 
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بالتنسـيق لأغـراض    معنيـةً  تعاونيـةً  غير رسمية للاتصـالات ومجموعـةً   الموجودات باعتبارها شبكةً
  مصادرة عائدات الجريمة أو الممتلكات واسترداد الموجودات.

ين إلى تـأثير الجـزاءات والإجـراءات الانفراديـة في التعـاون الـدولي.       تكلِّمحد الموأشار أ  -١٠٦
واقترح أن يُتناول تأثير هذه الجزاءات في التعاون الـدولي بالمزيـد مـن الدراسـة وأن يُعـالَج علـى       

  النحو المناسب في إطار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
    

للجريمة العابرة  مستجدةلمنع ظهور أشكال جديدة و ةالنُّهُج الشاملة المتوازن  - جيم  
   للحدود الوطنية والتصدِّي لها على نحوٍ ملائم

    الوقائع    
نظـــر المـــؤتمر، في جلســـتيه العـــامتين الحاديـــة عشـــرة والثانيـــة عشـــرة، المعقـــودتين في          -١٠٧
ملة المتوازنـة لمنـع   من جدول الأعمـال المعنـون "الـنُّهُج الشـا     ٥، في البند ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧

للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي لها على نحوٍ ملائم".  مستجدةظهور أشكال جديدة و
  وكان معروضاً على المؤتمر للنظر في هذا البند من جدول الأعمال الوثيقتان التاليتان:

ظهـور أشـكال   ورقة عمل من إعـداد الأمانـة عـن الـنُّهُج الشـاملة المتوازنـة لمنـع          (أ)  
للجريمــــة العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة والتصــــدِّي لهــــا علــــى نحــــو ملائــــم   مســــتجدةجديــــدة و

)A/CONF.222/8؛(  
دليــل المناقشــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث عشــر لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة   (ب)  

)A/CONF.222/PM.1.(  
، غازي جمعـة  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧ س الجلسة العامة الحادية عشرة، المعقودة فيوترأَّ  -١٠٨

للأمانـة عرضـاً اسـتهلاليا لبنـد جـدول الأعمـال، وقـدَّم         ممثِّـل (تونس)، نائب رئيس المؤتمر. وقدَّم 
، المعنونــة "تعزيــز تــدابير منــع الجريمــة والعدالــة  ٣مــدير المناقشــات العلميــة في إطــار حلقــة العمــل  

ة، مثــل الجــرائم الإلكترونيــة والاتِّجــار بالممتلكــات  الجنائيــة للتصــدِّي للأشــكال المتطــوِّرة للجريم ــ
الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي"، إلى الجلسـة العامـة عرضـاً ملخَّصـاً عـن      

ــ تكلَّــموقــائع الحلقــة. و و اليابــان وسويســرا وفييــت نــام والبرازيــل وألمانيــا والنــرويج وتايلنــد   ممثِّل
ــدا ومصــر  ــر والســودان      وأســتراليا وهولن ــونس وإندونيســيا والجزائ ــراق وت وهــايتي والصــين والع

  والمغرب والهند وفرنسا والاتحاد الروسي وبيرو.
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، أيضـاً السـيد   ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٧وترأس الجلسة العامة الثانية عشرة، المعقـودة في    -١٠٩
مية وإسبانيا والكويـت  مان وكندا وجمهورية إيران الإسلاو إكوادور وعُممثِّل تكلَّمغازي جمعة. و

والولايات المتحدة والسلفادور وباكسـتان والمملكـة العربيـة السـعودية وإيطاليـا وجنـوب أفريقيـا        
أيضــاً المراقبــون عــن الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة التعــاون الإســلامي ومجلــس وزراء  تكلَّــموقطــر. و

  الداخلية العرب ومجلس أوروبا ووكالة التحقيقات البيئية.
    

    اقشة العامةالمن    
 ٦٥/٢٣٠لأمانة بكلمة استهلالية استذكرت فيهـا قـرارات الجمعيـة العامـة     لة ممثِّلأدلت   -١١٠

، كمـــا اســـتذكرت إعـــلان ســـلفادور، الـــذي أُشـــير فيـــه إلى عـــدد مـــن ٦٦/١٨١و ٦٥/٢٣٢و
للجريمــة الــتي تــثير شــواغل بصــفة خاصــة لــدى الــدول الأعضــاء.   ســتجدةالأشــكال الجديــدة والم

كـبير   للجريمـة يتيسَّـر إلى حـدٍّ    سـتجدة لى أنَّ ارتكاب العديد من الأشكال الجديدة والموأشارت إ
نتيجة لتطور تكنولوجيا المعلومات، وأنَّ الفقر وضعف سيادة القانون والفساد هي عوامـل هامـة   

ز على ارتكاب هذه الجـرائم. وأكَّـدت علـى أهميـة اعتمـاد الـدول الأعضـاء لأحكـام التجـريم          تحفِّ
ت الصلة بغيـة تيسـير التحقيقـات والملاحقـات القضـائية، وكـذلك التعـاون الـدولي. وأشـارت          ذا

أيضاً إلى أنَّ المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة يقدِّم المساعدة إلى الدول الأعضاء في هذا الصـدد  
  ة.للجريم ستجدةمن خلال برامجه العالمية وأدواته المتصلة بمختلف الأشكال الجديدة والم

ين إلى أنَّ تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات تمكِّـن علـى نحـو مطـرد       متكلِّمعدَّة  وأشار  -١١١
للجريمة أو تيسِّر ارتكابهـا. لكـن لـوحظ في     ستجدةمن ارتكاب العديد من الأشكال الجديدة والم

ن الجـرائم.  الوقت نفسه أنَّ لتلك التكنولوجيـات دوراً بـالغ الأهميـة في التصـدي لهـذه الأنـواع م ـ      
وفي هــذا الصــدد، رُئــي أنَّ مــن المهــم تعزيــز القــدرات التقنيــة لســلطات إنفــاذ القــانون مــن أجــل  

للجريمة، ولا سيما فيما يتعلق بمعالجـة الأدلـة    ستجدةللأشكال الجديدة والم فعَّالي بشكل التصدِّ
لرسميـة المتعلقـة بالمسـاعدة    والجيد التوقيت علـى الطلبـات الرسميـة وغـير ا     فعَّالالإلكترونية والرد ال

ــدولي. وأشــار الم    ــة وســائر أشــكال التعــاون ال ــة المتبادل ــد اســتعانة  تكلِّمــالقانوني ون أيضــاً إلى فوائ
ي الخاصة والعمليات المشـتركة. وأُبـرِزت كـذلك    الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون بأساليب التحرِّ

وطني والدولي. وفيما يتعلق بسوء اسـتخدام  الحاجة إلى تكثيف تبادل المعلومات على المستويين ال
تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات والإنترنــت، أُشــير أيضــاً إلى ضــرورة تحقيــق التــوازن بــين   

ــدابير التصــدي ال ــت ــرام حقــوق الإنســان. ورُحِّــب بمــا ورد في إعــلان الدوحــة بشــأن    فعَّال ة واحت
  للجريمة. ستجدةالأشكال الجديدة والم
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ون إلى أنَّ الجريمة المنظمة تترعـرع في البيئـات الـتي يعتريهـا الفقـر وضـعف       لِّممتكوأشار   -١١٢
سيادة القانون، وإلى ما لها من تأثير ضار على سلطة الدولة والأمـن والاسـتقرار الـوطنيين وعلـى     

ا. وأُشـير أيضـاً إلى ضـرورة التصـدي    قدرة البلدان على تحقيق الأهداف الإنمائية المتَّفق عليها دولي 
للجريمة في سـياق الجهـود المبذولـة لتحقيـق      ستجدةللتحديات التي تطرحها الأشكال الجديدة والم

ين إلى الصلات المتزايدة التي قـد  تكلِّمالتنمية المستدامة وترسيخ سيادة القانون. وأشار عدد من الم
عــبر الوطنيــة، للجريمــة وســائر أشــكال الجريمــة المنظمــة  ســتجدةتقــوم بــين الأشــكال الجديــدة والم

ــوال، والا     ــاد، وغســل الأم ــه، والفس ــاب وتمويل ــلحة الناريــة،     تِّجــاروالإره غــير المشــروع بالأس
  بالأشخاص، وتهريب المهاجرين. تِّجاروالا
ين على الدور الأساسي لاتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر      تكلِّموشدَّد العديد من الم  -١١٣

الوطنية واتفاقية مكافحة الفسـاد والاتفاقيـات الدوليـة لمراقبـة المخـدِّرات، وغيرهـا مـن الصـكوك         
للجريمـة. وسـلَّم كـثيرون بضـرورة      سـتجدة الدولية ذات الصلة، في معالجة الأشـكال الجديـدة والم  

لتشريعات الوطنية، ولا سيما أحكام التجريم والإجراءات الجنائية، من تحديث وتعزيز القوانين وا
علـى   فعَّـال للجريمة، والتمكين مـن التعـاون ال   ستجدةأجل التصدي بفعالية للأشكال الجديدة والم

ون أيضاً أنه يمكن تطبيق اتفاقية الجريمة المنظمة للتصدي للعديد من متكلِّمالصعيد الدولي. ورأى 
للجريمة. وشُدِّد أيضاً على ضرورة الأخذ بنهج قائم على التناسـب   ستجدةديدة والمالأشكال الج

 .ستجدةلمعالجة الأبعاد المتباينة لأشكال الجريمة الجديدة والم

ورُئي على نطاق واسع أنَّ التنمية وتقديم المساعدة التقنية وتنفيـذ أنشـطة بنـاء القـدرات       -١١٤
أساسية في عملية التصـدي علـى الصـعيد العـالمي للأشـكال الجديـدة       والتعاون الدولي تمثل عناصر 

ين عن الجهود الـتي تبـذلها   تكلِّمللجريمة العابرة للحدود الوطنية. وتحدث العديد من الم ستجدةوالم
حكومـات بلــدانهم مـن أجــل تنفيــذ الصـكوك الدوليــة، مثـل اتفاقيــة الجريمــة المنظمـة عــبر الوطنيــة      

 اد، وتنفيـذ أنشـطة التعـاون علـى الصـعيد الثنـائي والإقليمـي والـدولي، مـع         واتفاقية مكافحة الفس
جهات منها المنظمات الحكومية الدولية، مثل المكتـب المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة والمنظمـة      عدَّة 

  الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ين على الدور البالغ الأهمية لاستراتيجيات الوقاية والتوعية على تكلِّمأكَّد العديد من المو  -١١٥

للجريمـة العـابرة للحـدود     سـتجدة مل مع الأشكال الجديـدة والم الصعيدين الوطني والدولي في التعا
جميع الوطنية. وأشير إلى أنَّ هذه الاستراتيجيات ينبغي أن تشمل مشاركة أصحاب المصلحة من 

قطاعات المجتمع، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص. وأُبـرز في هـذا      
ة فعَّالــالصــدد أيضــاً الــدور المهــم الــذي تؤديــه البحــوث وأنشــطة جمــع البيانــات في وضــع تــدابير   

  .ستجدةللتصدي للأخطار الجديدة والم
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يمة السيبرانية جريمة عابرة للحدود بطبيعتها وأنهـا  ين إلى أنَّ الجرتكلِّموأشار العديد من الم  -١١٦
تتزايد تعقيداً، وتشارك فيها جماعات إجرامية منظمـة قـادرة علـى التكيُّـف مـع الظـروف المتغيِّـرة        

ين إلى تكلِّمبوتيرة أسرع بكثير من وتـيرة تكيُّـف سـلطات إنفـاذ القـانون معهـا. وأشـار بعـض الم ـ        
ة ومقدِّمي خدمات الإنترنت في التصـدي للجـرائم السـيبرانية.    أهمية التعاون بين السلطات الوطني

ــن الم ــ  ــل م ــاقش قلي ــب      تكلِّمون ــابع لمكت ــة الســيبرانية الت ــني بالجريم ــالمي المع ــامج الع ين أنشــطة البرن
ــامج. وأشــار بعــض         ــدانهم المســتمر للبرن ــات بل ــوا عــن دعــم حكوم ــة، وأعرب المخــدِّرات والجريم

الخـبراء الحكــومي الـدولي المعــني بـإجراء دراســة شـاملة لمشــكلة      ين أيضــاً إلى أعمـال فريــق تكلِّمالم ـ
  الجريمة السيبرانية، وإلى ما ورد في إعلان الدوحة فيما يتعلق بمتابعة أعمال فريق الخبراء هذا.

ين إلى أنَّ إعـداد صـك دولي جديـد ملـزم قانونـاً بشـأن الجريمـة        تكلِّموأشار عـدد مـن الم ـ    -١١٧
المتحدة لازم من أجل سد الثغرات التي تشوب التشـريعات القائمـة، بمـا     السيبرانية في إطار الأمم

في ذلك فيما يتعلق بالتجريم، ومن أجل تحسين تـدابير التصـدي للجريمـة السـيبرانية علـى الصـعيد       
ين على أنَّ هذا الصك ينبغي أن يركِّـز علـى المسـائل الإجرائيـة، مثـل      تكلِّمالعالمي. وشدَّد أحد الم

ون آخـرون  متكلِّم ـبالمساعدة القانونية المتبادلة أو بالتعاون على جمـع الأدلـة. وأشـار     تلك المتعلقة
من جهة أخرى إلى عدم ضـرورة هـذا الصـك، لأنَّ الصـكوك القائمـة، ولا سـيما اتفاقيـة مجلـس         
 أوروبا المتعلقة بالجريمة السيبرانية، التي فُتِح باب التوقيع والتصديق عليها أمام البلـدان مـن خـارج   

  أوروبا، كافية للتصدي بفعالية للتحديات التي تطرحها الجريمة السيبرانية.
الطـابع  ين إلى الحاجة إلى تثبيط الاتجاهات الراهنـة المتمثلـة في إضـفاء    تكلِّموأشار أحد الم  -١١٨

أيضاً علـى الحاجـة إلى    تكلِّمالقانوني على مخدِّرات غير مشروعة في بعض أنحاء العالم. وشدَّد الم
زيـــز الإجـــراءات الداخليـــة الخاصـــة بمنـــع أعمـــال العنـــف والمضـــايقة المرتكبـــة إزاء المـــوظفين تع

الحكوميين الذين تجعلهم واجباتهم المهنية معرَّضـين بوجـه خـاص للترهيـب والمضـايقة والعنـف،       
  خصوصاً من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة والإرهابيين، وبمعاقبة مرتكبي هذه الأعمال.  

ين إلى الوضع الراهن في العراق والجمهورية العربية السورية فيما تكلِّمشار عدد من الموأ  -١١٩
). وأشـار عـدد   ٢٠١٥( ٢١٩٩بوا باعتماد قرار مجلـس الأمـن   يتعلق بتدمير التراث الثقافي، ورحَّ

بالممتلكـات   تِّجـار ين إلى ضرورة وضع صك دولي جديد ملزِم قانونـاً فيمـا يتعلـق بالا   تكلِّممن الم
ون متكلِّم ـالثقافية من أجـل التصـدي بفعاليـة لهـذه الجريمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بينمـا أشـار           

آخرون إلى أنَّ الصكوك القائمة، مثل الاتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدَم لحظـر ومنـع اسـتيراد    
ظمـة عـبر   واتفاقيـة الجريمـة المن   )٣٥(وتصدير ونقـل ملكيـة الممتلكـات الثقافيـة بطـرق غـير مشـروعة       

                                                         
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣٥(
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ين إلى تعزيــز التنســيق بــين المنظمــات تكلِّمالوطنيــة، كافيــة في هــذا الصــدد. ودعــا العديــد مــن الم ــ
الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمـة واليونسـكو والمنظمـة الدوليـة     

بالممتلكات الثقافيـة   رتِّجاللشرطة الجنائية، في مساعدة الدول الأعضاء في أمور منها التصدي للا
والتنقيب عنها ونهبها بصورة غير مشروعة، وكذلك إعادتهـا، واسـتعادتها، وردِّهـا إلى أصـحابها.     

ين باعتماد الجمعية العامة مؤخراً للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير تكلِّمورحَّب كثير من الم
بالممتلكـات الثقافيـة ومـا يتَّصـل بـه مـن جـرائم        منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلـق بالاتِّجـار   

ين أنه ينبغي تنـاول المعاهـدة   تكلِّمأخرى، وشجَّعوا على تطبيقها تطبيقاً كاملاً. ورأى قليل من الم
 )٣٦(النموذجية لمنع جـرائم انتـهاك التـراث الثقـافي للشـعوب المـوروث في شـكل ممتلكـات منقولـة         

  بالمزيد من التقييم والتنقيح.
ين الانتباه إلى الخطر المتزايد الذي تطرحه الجرائم البيئيـة، بمـا في ذلـك    متكلِّمت عدَّة ولف  -١٢٠

والعــاج وخشــب الــورد وخشــب الأبنــوس   البرِّيــةالتجــارة غــير المشــروعة بالحيوانــات والنباتــات  
ــ بالنفايـــات الخطـــرة، الـــتي تضـــرُّ  تِّجـــاروجـــرائم الغابـــات والقـــنص غـــير المشـــروع والا   النُّظُمبـ

ين عـن شـواغل   تكلِّمولوجية على الصعيد الوطني والإقليمي والعـالمي. وأعـرب قليـل مـن الم ـ    الإيك
بشأن الصيد غير المشـروع أيضـاً. وأُبـرِزت في هـذا السـياق أهميـة تنفيـذ اتفاقيـة التجـارة الدوليـة           

المجلـس  وأُشير في هـذا الصـدد إلى قـرار     )٣٧(بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهدَّدة بالانقراض،
 تِّجـار ، وإعـلان مـؤتمر قمـة شـرق آسـيا بشـأن مكافحـة الا       ٢٠١٣/٤٠الاقتصادي والاجتمـاعي  

، وبيـان مـؤتمر   البرِّيـة بالأحياء البرية، وإعلان مؤتمر لنـدن بشـأن التجـارة غـير المشـروعة بالأحيـاء       
بتطوير نظم تتبُّع ين أيضاً تكلِّم. وأفاد بعض المالبرِّيةكاسان بشأن التجارة غير المشروعة بالأحياء 

، والحــد مــن طلــب المســتهلكين، وأشــاروا إلى ضــرورة  البرِّيــةمــن أجــل اســتبانة مصــادر الأحيــاء 
 تِّجـــارة في مكافحـــة الافعَّالـــبرمتـــها، باعتبـــار ذلـــك مـــن التـــدابير ال تِّجـــارالتصــدي لسلســـلة الا 
انوني دولي جديــد ين إلى لــزوم وضــع صــك قــتكلِّم. وأشــار أحــد المــالبرِّيــةبالحيوانــات والنباتــات 
ــاة   ــةيتعلــق بجريمــة الحي ــاة   . ورُحِّــب البرِّي ــة الخاصــة بجــرائم الحي ــةبمجموعــة الأدوات التحليلي  البرِّي

  التي أعدَّها الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحيوانات والنباتات البرية. والغابات
صيد الأسماك وما لـذلك مـن    ين مع القلق إلى تزايد الجريمة في صناعةتكلِّموأشار أحد الم  -١٢١

المزيـد مـن الخطـوات العمليـة مـن أجـل        اتِّخاذأثر سلبي على البيئة والاقتصاد، وحثَّ الدول على 
                                                         

سبتمبر  أيلول/ ٧ ‐آب/أغسطس  ٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا،   )٣٦(
)، الفصل الأول، الباب A.91.IV.2(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  الأمانة العامة من إعداد: تقرير ١٩٩٠

 ، المرفق.١-باء

 .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، المجلد اهداتمجموعة المعالأمم المتحدة،   )٣٧(
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ين إلى أنَّ الصـكوك القانونيـة القائمـة مثـل اتفاقيـة      تكلِّممكافحة هذه الجريمة. وأشار قليـل مـن الم ـ  
ملائمـاً للتعامـل مـع هـذا النـوع مـن الأنشـطة         توفِّر بالفعل إطاراً )٣٨(الأمم المتحدة لقانون البحار

  غير المشروعة، وحثوا الدول الأعضاء على التصديق على هذه الصكوك وتنفيذها.
ين عـن شـواغل بشـأن إعـداد المكتـب المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة         تكلِّموأعرب بعض الم ـ  -١٢٢

راً علـى الصـحة العامـة،    لأحكام تشـريعية نموذجيـة لمكافحـة الأدويـة المغشوشـة الـتي تشـكِّل خط ـ       
وأشاروا إلى عدم وجود تعريف متَّفق عليه دوليا لـ"الأدوية المغشوشة"، بمـا في ذلـك مـا إذا كـان     
هذا المصطلح يتضمن عنصر النية الجرمية. وأُشير أيضاً إلى مشـكلة ازدواجيـة الجهـود المبذولـة في     

م وجود ولاية صريحة للمكتب في مجال إطار منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وعد
وضع الأحكـام، وإلى ضـرورة التشـاور عـن كثـب مـع الـدول الأعضـاء في هـذا الصـدد. ولفـت            

ين الانتبــاه إلى تزايـد ضــلوع الجماعـات الإجراميــة المنظمـة عــبر الوطنيـة في تزييــف     تكلِّمبعـض الم ـ 
لسلع المزيَّفة علـى صـحة عامـة النـاس     السلع، بما في ذلك الأدوية، وإلى الخطر المتزايد الذي تمثله ا

إلى تزييـف السـلع ذات العلامـات التجاريـة،      وسلامتهم. ورحَّبوا بتضمين إعلان الدوحة إشـارةً 
وأعربوا عن دعمهم للجهود التي يبذلها المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمـة لتنفيـذ قـرار لجنـة منـع      

ــة   ــة الجنائي ــدابير التصــدي   تكلِّم. وشــدَّد أحــد الم ــ٢٠/٦الجريمــة والعدال ــز ت ين علــى ضــرورة تعزي
جوانبه في إطار نظم منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بمـا في ذلـك في قطـاع الإنتـاج          بكلِّللتزييف 

  الزراعي الصناعي.
ــد أحــد الم ــ   -١٢٣ ــؤتمر      تكلِّموأكَّ ــات لمســاعدة م ــة أو آلي ــى الحاجــة إلى إنشــاء آلي ين مجــدَّداً عل

مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة في اسـتعراض تنفيـذ تلـك       الأطراف في اتفاقية الأ
  ,٥/٥الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، وفقاً للأحكام الواردة في قرار المؤتمر 

ين إلى الخطر المتنـامي الـذي يطرحـه المقـاتلون الإرهـابيون الأجانـب،       تكلِّموأشار أحد الم  -١٢٤
  ك الظاهرة.وإلى ضرورة التصدي لتل

ين إلى ضــرورة النظـر في اعتمـاد مصــطلحات موحَّـدة عنـد مناقشــة     تكلِّموأشـار أحـد الم ـ    -١٢٥
ــة العامــة مــؤخراً     ســتجدةالأشــكال الجديــدة والم للجريمــة عــبر الوطنيــة، ورحَّــب باعتمــاد الجمعي

فـال في  لاستراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجيـة للقضـاء علـى العنـف ضـد الأط     
  مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

                                                         
 .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣المرجع نفسه، المجلد   )٣٨(
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ين عــن قلقــه بشــأن إضــفاء الطــابع القــانوني علــى مخــدِّرات غــير     تكلِّموأعــرب أحــد الم ــ  -١٢٦
ــذين         ــوظفين الحكــوميين ال ــة للم ــة كافي ــوفير حماي ــالم. ودُعــي إلى ت ــاء الع مشــروعة في بعــض أنح

  تستهدفهم الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
ون بصفة خاصة إلى أشكال أخرى مـن الجريمـة، ومنـها اسـتغلال الأطفـال      لِّممتكوأشار   -١٢٧

  بالأعضاء البشرية، وتهريب النفط ومشتقاته. تِّجارجنسيا عبر الإنترنت، والا
    

  ج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة النُّهُ  - دال  
   والعدالة الجنائية

    الوقائع    
، في ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٨ر، في جلسته العامة الثالثة عشرة، المعقـودة في  نظر المؤتم  -١٢٨
من جدول الأعمال، المعنون "النُّهج الوطنيـة المتعلقـة بمشـاركة الجمهـور في تعزيـز منـع        ٦البند 

  الجريمة والعدالة الجنائية". وكان معروضاً على المؤتمر للنظر في هذا البند الوثيقتان التاليتان:
رقة عمل من إعداد الأمانة عن النُّهج الوطنية المتعلقـة بمشـاركة الجمهـور في    و  (أ)  

  )؛A/CONF.222/9تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية (
دليل المناقشة لمؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة           (ب)  

)A/CONF.222/PM.1.(  
ة عشــرة ميتســورو كيتــانو (اليابــان)، نائــب رئــيس المــؤتمر. الجلســة العامــة الثالثــ وتــرأس  -١٢٩
، ٤للأمانة عرضاً استهلاليا لبند جدول الأعمال، وقدَّم مدير مناقشات حلقة العمـل   ممثِّلوقدَّم 

المعنونـــة "إســـهام الجمهـــور في منـــع الجريمـــة والتوعيـــة بالعدالـــة الجنائيـــة: الخـــبرات والـــدروس    
و تايلند وألمانيا واليابان والنـرويج وكنـدا والجزائـر    ممثِّلالحلقة. وتكلَّم المستفادة"، ملخَّصاً لوقائع 

ــن       ــة ف ــا وإندونيســيا وقطــر وجمهوري ــات المتحــدة وفرنســا وليبي ــل والصــين والولاي زويلا  والبرازي
  البوليفارية والسلفادور والسودان والمكسيك.

    
    المناقشة العامة    

في تعزيز منع الجريمة والعدالـة   بالغةً لمشاركة الجمهور أهميةً ين بأنَّتكلِّمأقرَّ العديد من الم  - ١٣٠
ــدَّة         ــها ومســاءلتها. ورأى ع ــن مراقبت ــه م ــة وتمكين ــور في نظــم العدال ــة الجمه ــادة ثق ــة وزي الجنائي

ين أنَّ مشاركة الجمهور مُهمَّة لتكوين ثقافة قائمة علـى الامتثـال للقـانون واحتـرام سـيادة      متكلِّم
إذا اقتصـرت علـى    ين أنَّ مكافحـة الإجـرام لا يمكـن أن تكـون فعَّالـةً     تكلِّمالم القانون. وذكر أحد
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 إنفاذ القانون وتدابير العدالة؛ إذ إنَّ لنُهُج المنع القائمة على المعرفة ومشاركة المجتمـع المـدني أهميـةً   
ط المـواطنين  آخر انتبـاه المشـاركين إلى أنَّ الإجـراءات الراميـة إلى دعـم انخـرا       متكلِّمبالغة. ولفت 

  يلزم أن تُواءَم مع البيئة التي ستطبَّق فيها، وأنَّه ليس هناك نموذج واحد مناسب للجميع.
ين أمثلـة لعمليـات تشـاورية وتشـاركية، جـرت علـى الصـعيد        تكلِّموقدَّم العديد من الم  -١٣١

اكز عدالـة  المحلي في كثير من الأحيان، واتَّخذت أشكالاً مثل لجان وقائية وشراكات أمنية ومر
مجتمعية، وكذلك برامج خاصة لإشراك الناس كمتطوعين في مجال منع الجريمـة وإقامـة العـدل،    
بما في ذلك كقضاة عُرفيِّين أو متطوعين معاونين للشرطة أو ضـباط مراقبـة أو أعضـاء في لجـان     

المحلــي ين ضــرورة بنــاء الثقــة بــين الشــرطة والمجتمــع   تكلِّمعدالــة شــبابية. وأبــرز العديــد مــن الم ــ 
وتشجيع المزيد من الشراكات التعاونية، وكذلك تذليل ما يُواجَه من تحدِّيات في هـذا الشـأن.   
وأُشير مراراً إلى أنَّ الخفارة ذات التوجُّه المجتمعي تمثِّل نموذجاً واعـداً لضـبط الأمـن، إذ تسـاعد     

ين تكلِّموأشـار أحـد الم ـ  إجراءات استباقية بهـدف منـع الجريمـة.     اتِّخاذأجهزة إنفاذ القانون على 
إلى المجالس الشُّرَطية كنموذج آخـر للشـراكة مـع المجتمعـات المحليـة؛ إذ تتـيح شـكلاً رسميـا مـن          
التعــاون بــين الشــرطة المحليــة والســلطات البلديــة. وتــدل التجربــة علــى أنَّ وجــود اتفــاق كتــابي 

واضـحة للاجتماعـات،    شامل بشأن أهداف محدَّدة ونتائج متوقَّعة، إلى جانب جـداول أعمـال  
  هو أمر مهم لنجاح تلك المجالس.

ين علــى أهميــة دور الضــحايا في نظــام العدالــة الجنائيــة، وعلــى أهميــة مــتكلِّموشــدَّد عــدَّة   - ١٣٢
تــدابير تشــريعية وتــوفير خــدمات مناســبة. وشملــت    اتِّخــاذدعــم ضــحايا الجريمــة، بوســائل منــها  

السـياق مبـادرات العدالـة التصـالحية وخـدمات المشـورة        ون في هـذا تكلِّمالمبادرات التي ذكرها الم
القانونية المجانية، وكذلك سائر أشكال خدمات المساعدة القانونية المموَّلة مـن الـدول بمـا يتوافـق     
مع مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظـم العدالـة   

في الحـالات الـتي    ين إلى أنَّ مبادرات العدالة التصالحية لا تكون مناسبةًلِّمتكالجنائية. ونَبَّه أحد الم
قد يتعرَّض فيها الضحايا أو أُسـرهم مـرة أخـرى للخطـر أو الصـدمة العصـبية أو قـد يعـانون مـن          
معــاودة إيــذائهم نتيجــة لتكــرُّر احتكــاكهم بالجنــاة. وفيمــا يتعلــق بتــوفير المســاعدة القانونيــة           

فــيهم أولئــك الــذين يواجهــون صــعوبات ماليــة، وكــذلك لفئــات خاصــة مثــل     للمــواطنين، بمــن
  المسنِّين والمعوَّقين والعمَّال المهاجرين، اقتُرِح أن تتبادل البلدان المعلومات عن نُهُجها وتجاربها.

ين إلى الدعم المجتمعي لإعادة تأهيـل الجنـاة وإعـادة إدمـاجهم     تكلِّموأشار العديد من الم  -١٣٣
مع، بوسائل منها استخدام تدابير بديلـة للسَّـجن، مـن خـلال مسـاعدة الجنـاة في العثـور        في المجت

على عمل ومَسْكن وتيسـير حصـولهم علـى الخـدمات العموميـة. وفي هـذا الصـدد، ذكـر أحـد          
ين أنَّ استخدام ضباط مراقبة متطوعين هو أداة فعَّالـة لمنـع معـاودة الإجـرام. وفي سـياق      تكلِّمالم
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ين إلى تنقـيح القواعـد النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة السـجناء،       تكلِّمين، أشار أحـد الم ـ إصلاح القوان
  وقال إنَّه يتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في القواعد المنقَّحة واعتمادها لها.

ين إلى وســــائط التواصــــل الاجتمــــاعي وتكنولوجيــــات تكلِّموأشــــار العديــــد مــــن المــــ  - ١٣٤
م لإشراك الجمهـور في منـع   ستخدَالجديدة، وكيف أنَّ هذه التكنولوجيات يمكن أن تُالاتصالات 

الجريمة والعدالة الجنائية، وخصوصـاً بواسـطة إنفـاذ القـانون مـن خـلال تبـادل المعلومـات وتعزيـز          
ين أنَّ وسائط التواصل الاجتمـاعي يمكـن أن   تكلِّمالوعي بشؤون الإجرام والعنف. وذكر أحد الم

لتوفير مزيد من المعلومات عن نظام العدالة، وهذا أمـر بـالغ الأهميـة في زمـن يتزايـد فيـه       تُستخدم 
عدد المتهمين الـذين لـيس لهـم مُحـامٍ يمثلـهم. وفيمـا يتعلـق بـالخطر الـذي تمثلـه وسـائط التواصـل             
ــى العنــف        ــة اســتخدامها في الحــضِّ عل ــدة مــن حيــث إمكاني ــات الجدي الاجتمــاعي والتكنولوجي

  ين على ضرورة منع "البلطجة" السيبرانية.تكلِّمرائم، شدَّد أحد الموارتكاب الج
ين إلى دور وســائط الإعــلام في تعزيــز منــع الجريمــة والعدالــة  تكلِّموأشــار عــدد مــن الم ــ  -١٣٥

الجنائية. وشُدِّد على أنَّ وجود وسائط إعلام حسنة الأداء ومتنوعـة وذات تَوجُّـه نقـدي يمكـن     
ؤون الإجــرام وأن يرســي أساســاً لمناقشــة تحســين جهــود الشــرطة. أن يســاعد علــى التوعيــة بشــ

ــة التعــبير بصــفتهما    تكلِّموأشــار أحــد الم ــ ــة وســائط الإعــلام وحري ين في هــذا الســياق إلى حري
تين للمجتمعات الديمقراطيـة، وأداتـين أساسـيتين لحمايـة حقـوق الإنسـان. وذكـر        دعامتين مُهمَّ

فيهــا الإذاعــة والتلفــزة، تســاعد في تــوفير معلومــات عــن آخــر أنَّ وســائط الإعــلام، بمــا  مــتكلِّم
  زاعات المحلية بين المواطنين. بالبشر وفي معالجة الن تِّجارالا

الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، ين بمشــاركة المــواطنين في أنشــطة منــع مــتكلِّمورحَّــب عــدَّة   -١٣٦
يميـة مناسـبة. وذُكـر أيضـاً     هم ذَكروا أنَّ مشاركة الجمهور ينبغي أن تجري ضـمن أطـر تنظ  لكنَّ

  أنَّ مشاركة الجمهور ينبغي أن تكون مكمِّلة لجهود الدولة في التصدِّي للإجرام والإيذاء.
ين بأنَّ مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في صوغ السياسـات  متكلِّموسَلَّم عدَّة   -١٣٧

ليــة تلــك السياســات. وفيمــا الحكوميــة وتنفيــذها وتقييمهــا يمثــل عنصــراً أساســيا في ضــمان فعا 
ين عرضاً موجزاً للجهـود الراميـة   تكلِّميتعلق بعمليات إصلاح نظم العدالة الجنائية، قدَّم أحد الم

إلى إشــراك الجمهــور في دعــم الانتقــال إلى نظــام عدالــة اختصــامي، بمــا في ذلــك وضــع مبــادئ  
  توجيهية تكفل إمكانية اطّلاع الجمهور على العملية ونتائجها.

ــة المنظمــة عــبر    تكلِّموأشــار أحــد الم ــ  -١٣٨ ــة الإجــرام ودور الجماعــات الإجرامي ين إلى عَولم
آخر عن تأييده لإشراك المجتمع المـدني في الأفرقـة العاملـة الـتي      متكلِّمالوطنية في ذلك. وأعرب 

  أنشئت بمقتضى اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد.
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ين إلى وضــع تكلِّممنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، أشـار أحـد الم ـ      وفيمـا يتعلـق بالشـباب و     - ١٣٩
بل الكفيلـة بجعـل هـذه القـوانين     قوانين وإجراءات تسري على مرتكبي الجرائم الشباب، وإلى السُّ

والإجــراءات تــؤدي إلى حــدوث انخفــاض في حــالات الاتهــام والحرمــان مــن الحريــة. وسُــلِّم بــأنَّ  
المهنيين في مجال الصحة والتعليم يضـطلعون بـدور بـالغ الأهميـة في منـع      المجتمعات المحلية والأسر و

ين علــى أنَّ الشــباب، ولا ســيما الشــباب   تكلِّمجــرائم الشــباب والتصــدي لهــا. وشــدَّد أحــد الم ــ  
يتعـيَّن أخـذها في الاعتبـار في المبـادرات      ةًهامَّ ـ لـون مجموعـةً  ضين لخطـر ارتكـاب الجـرائم، يمثِّ   المعرَّ

قيق التعايش السلمي والحد من الجريمة. وأُشير تحديـداً إلى ظـاهرة الجريمـة الحضـرية،     الرامية إلى تح
  بما في ذلك الجريمة التي ترتكبها العصابات، والتي تتطلب وضع نُهُج جديدة لمنعها.

ون أنَّ التصـــدي لنشـــر الجماعـــات الإرهابيـــة للأفكـــار الراديكاليـــة متكلِّمـــواســـتذكر   -١٤٠
مــن الأولويــة في جــدول الأعمــال  عاليــةً ن مرتبــةًد عــبر الإنترنــت يحــتلاَّتقــوم بــه مــن تجنيــ ومــا

ــاتلين. وأشــار أحــد          ــك الجماعــات كمق ــك مســألة التحــاق الشــباب بتل ــا في ذل السياســي، بم
ين إلى أحد التدابير المتَّخذة في هذا المجال، والذي يتمثل في زيادة حضـور الشـرطة علـى    تكلِّمالم

ة النشــيطة في المناقشــات، ولا ســيما علــى المواقــع الشــبكية الــتي الإنترنــت، مــن خــلال المشــارك
 تروِّج للأفكار الراديكالية والتطرُّف العنيف.

ــرَّ بــأنَّ منتــدى الدوحــة للشــباب يعــدُّ    -١٤١ ــ وأُقِ علــى إشــراك الشــباب في   اداً جــدمثــالاً جيِّ
ي. وأُشـير إلى أنـه ينبغـي عقـد     المناقشات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيد العـالم 

 منتديات شبابية مماثلة في المؤتمرات المقبلة.

ين إلى ضـرورة زيـادة تبـادل الممارسـات والـدروس المسـتفادة بشـأن        مـتكلِّم وأشار عـدَّة    - ١٤٢
في مجال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بمـا في ذلـك        فعَّالبل الكفيلة بإشراك الجمهور بشكل السُّ

قشــات علــى الصــعيد الــدولي، ومــن ثمَّ جــرى الترحيــب بتنــاول المــؤتمر الثالــث عشــر لهــذا   في المنا
ين عــن اهتمامـه الخــاص بتبـادل الممارســات الفضـلى والــدروس    تكلِّمالموضـوع. وأعـرب أحــد الم ـ  

المستفادة بين الدول الأعضاء فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الاسـتراتيجيات في المجتمعـات المحليـة الـتي ترتفـع         
ويات الجريمة. وأُعرِب عن التقـدير للـدور الـذي يضـطلع بـه المكتـب المعـني بالمخـدِّرات         فيها مست

ين عـن أملـه في أن تقـدِّم الأمانـة     تكلِّموالجريمة في تعزيز تبادل الأفكار والخبرات. وأعرب أحد الم
الجريمـة  مزيداً من المعلومات عن نطاق المبادئ التوجيهية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منـع  

  من جدول الأعمال. ٦والعدالة الجنائية، على النحو المقترح في ورقة العمل المتعلقة بالبند 
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   تقرير لجنة وثائق التفويض  - هاء  
نيســـان/أبريل  ١٢عَــيَّن المــؤتمرُ الثالـــث عشــر في جلســته العامـــة الأولى، المعقــودة في        -١٤٣

ي الـدول  ممثِّل ـلوثـائق التفـويض مكوَّنـة مـن     مـن نظامـه الـداخلي، لجنـةً      ٤، وفقاً للمادة ٢٠١٥
التالية: الاتحاد الروسي والبرازيل وبـنغلاديش وجامايكـا والـدانمرك والسـنغال والصـين وناميبيـا       

  والولايات المتحدة.
  ,٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٨و ١٣وعقدت لجنة وثائق التفويض جلسات يومي   -١٤٤
  دة) بالإجماع رئيسةً للجنة.وانتُخبت كريستين كلاين (الولايات المتح  -١٤٥
، عـن  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٨وعُرضت على اللجنة مذكِّرة من أمينة المؤتمر، مؤرَّخة   -١٤٦

  ي الدول الحاضرة في المؤتمر.ممثِّلحالة وثائق تفويض 
نيســان/أبريل  ١٨مــن تلــك المــذكِّرة، لاحظــت اللجنــة أنَّ في    ١وكمــا ذُكِــر في الفقــرة    -١٤٧
التالية قـد قـدَّمت إلى أمينـة مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر لمنـع           ١٠١الـ كانت الدول ٢٠١٥

يها لدى المؤتمر، وثائق تفويض صادرة عـن رئـيس الدولـة أو    ممثِّلالجريمة والعدالة الجنائية، بخصوص 
الاتحـاد   مـن النظـام الـداخلي:    ٣الحكومة أو عن وزير الشؤون الخارجية، حسبما تنص عليه المادة 

ي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنـتين، الأردن، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا، أفغانسـتان،       الروس
يرلنـدا،  أ الإسـلامية)، -إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغـواي، أوغنـدا، إيـران (جمهوريـة    

ــروني دار الســلام، ب       ــال، ب ــل، البرتغ ــتان، البحــرين، البرازي ــاراغواي، باكس ــا، ب ــا، إيطالي لجيك
ــا، بنمــا، بوتــان، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، البوســنة والهرســك، بولنــدا،          بلغاري
بــيلاروس، تايلنــد، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، الجزائــر، جــزر ســليمان، الجمهوريــة التشــيكية،   

زانيــا المتحــدة، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مولــدوفا، جيبــوتي، الــدانمرك، رومانيــا،  جمهوريــة تــن
امبيــا، زمبــابوي، ســـري لانكــا، الســلفادور، ســـلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الســـودان،       ز

السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غواتيمـالا،  
فرنســا، الفلــبين، فنلنــدا، فييــت نــام، قطــر، كازاخســتان، الكــاميرون، كرواتيــا، كنــدا، كوبــا،  

اريكا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليختنشـتاين، ليسـوتو،   كوت ديفوار، كوست
مصر، المكسيك، ملديف، المملكة العربيـة السـعودية، المملكـة المتحـدة، منغوليـا، موريشـيوس،       

  ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هولندا، الولايات المتحدة، اليابان.
، قـدَّمت الــدول التاليـة وثـائق تفويضـها      ١٤٧ الـدول المـذكورة في الفقـرة    وإضافة إلى  -١٤٨

ــل    ــام الاجتمــاع وقب ــة مقــدونيا  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٣٠الأصــلية بعــد اختت ــونس، جمهوري : ت
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فأصـبح مجمـوع عـدد الـدول الـتي       اليوغسلافية سابقاً، سيراليون، كابو فيردي، ماليزيا، ناميبيا.
  دول. ١٠٧من النظام الداخلي  ٣للمادة  قدَّمت وثائق التفويض وفقاً

وأرســلت الــدول العشــر التاليــة إلى أمينــة المــؤتمر نســخة إلكترونيــة مــن وثــائق التفــويض     - ١٤٩
من النظام الـداخلي: أوكرانيـا، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة لاو       ٣الخاصة بها وفقاً للمادة 

  يل، كولومبيا، المغرب، نيجيريا، اليونان.الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، سيش
، لاحظــت ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٨مــن المــذكِّرة المؤرخــة   ٣وكمــا ذُكِــر في الفقــرة    -١٥٠

التالية قد أبلغت أمينة المؤتمر بمعلومـات تتعلـق بتشـكيل وفودهـا      ٢٤اللجنة كذلك أنَّ الدول الـ
الاتصــال الإلكترونيــة، أو في شــكل  إلى المــؤتمر بواســطة التصــوير البرقــي (الفــاكس) أو وســائل

رســائل أو مــذكّرات شــفوية صــادرة عــن وزارات تلــك الــدول أو ســفاراتها أو بعثاتهــا الدائمــة  
لدى الأمم المتحدة أو عن مكاتب أو هيئات حكومية تابعة لهـا، أو مـن خـلال مكاتـب الأمـم      

ن، بـيرو، تركمانسـتان، تشـاد،    المتحدة المحلية: إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، بنغلاديش، بن
ــة الســورية،     ــة العربي ــا الوســطى، الجمهوري ــة أفريقي ــا   )٣٩(جــزر القمــر، جمهوري ــة كوري جمهوري

البوليفاريـة)،  -زـويلا (جمهوريـة   الشعبية الديمقراطية، السنغال، سـوازيلند، سـورينام، غامبيـا، فـن    
  اليمن. ليبريا، ليبيا، موريتانيا، موزامبيق، النيجر، هندوراس، هنغاريا،

  واقترحت الرئيسة أن تعتمد اللجنة مشروع القرار التالي:  -١٥١
  إنَّ لجنة وثائق التفويض،"    
ين لدى مؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر     مثِّلوثائق تفويض الم وقد فحصت"    

  )٤٠(من هذا التقرير، ٧و ٦و ٥لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المشار إليها في الفقرات 
  ؛٥ي الدول المشار إليها في الفقرة ممثِّلوثائق تفويض  لتقب  -١"    
بصــفة  ٦ي الــدول المشــار إليهــا في الفقــرة  ممثِّلــمشــاركة  تقبــل أيضــاً  -٢"    

  مؤقَّتة إلى حين تلقِّي أصول وثائق تفويضهم؛
بصـفة   ٧ي الـدول المشـار إليهـا في الفقـرة     ممثِّل ـمشـاركة   تقبل كذلك  -٣"    

  ثائق تفويضهم؛مؤقَّتة إلى حين تلقِّي و

                                                         
الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة (نيويورك)،  مثِّلاستناداً إلى معلومات لاحقة قدَّمها الم  )٣٩(

 أعلاه). ٧لفقرة ة في المؤتمر (انظر المثَّالجمهورية العربية السورية ليست بين الدول الم

)٤٠(  A/CONF.222/L.5. 
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  بأن يوافق المؤتمر على تقرير لجنة وثائق التفويض." توصي  -٤"    
  واعتمدت اللجنة مشروع القرار الذي اقترحته الرئيسة دون تصويت.  -١٥٢
وعقب ذلك، اقترحـت الرئيسـة أن توصـي اللجنـةُ المـؤتمرَ باعتمـاد مشـروع قـرار بهـذا            -١٥٣

  تصويت. الشأن. وأقرَّت اللجنة ذلك الاقتراح دون
    

    الإجراء الذي اتَّخذه المؤتمر    
نيسان/أبريل، مشـروع   ١٩اعتمد المؤتمر، في جلسته الرابعة عشرة والختامية المعقودة في   - ١٥٤

ين لدى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمـة والعدالـة   مثِّلالقرار المعنون "وثائق تفويض الم
ــائق    ــة وثـ ــذي أوصـــت لجنـ ــة"، الـ ــا ( الجنائيـ ــاده في تقريرهـ ــويض باعتمـ ، A/CONF.222/L.5التفـ

  .)  ٢). (للاطلاع على نص القرار، انظر الفصل الأول، القرار ١٢  الفقرة
    
  الفصل السادس

  
     حلقات العمل المعقودة أثناء المؤتمر    

حلقة العمل بشأن دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة   -ألف  
دعم إرساء نُظُم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة تُراعى فيها  نائية فيوالعدالة الج

الاعتبارات الإنسانية وتخضع للمساءلة: الخبرات والدروس المستفادة في مجال 
تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة 

    إدماجهم اجتماعيا
    الوقائع 
نيسـان/أبريل   ١٢الثالث عشـر بالتزكيـة، في جلسـته الأولى المعقـودة في      انتخب المؤتمر  -١٥٥

، روبرتــو رافائيــل كامبــا ســيفريان (المكســيك) رئيســا للجنــة الأولى. وانتخبــت اللجنــة ٢٠١٥
، مارك روتخـرس فـان   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣الأولى بالتزكية، في جلستها الأولى المعقودة في 

  رة.يس، وجان مراد (لبنان) مقرِّدير لوف (هولندا)، نائبا للرئ
 ١٤و ١٣الثالثـة، المعقـودة يـومي    والثانيـة و  وأجرت اللجنة الأولى، في جلساتها الأولى  -١٥٦

من جدول الأعمال. وكانـت الوثـائق التاليـة     ٣، مناقشة عامة بشأن البند ٢٠١٥نيسان/أبريل 
  معروضة على اللجنة الأولى للنظر في هذا البند:
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، عــن دور معــايير الأمــم المتحــدة ١مــات أساســية بشــأن حلقــة العمــل ورقــة معلو  (أ)  
وقواعدها المتعلقـة بمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في دعـم إرسـاء نُظُـم عدالـة جنائيـة فعَّالـة ومنصـفة             
تُراعــى فيهــا الاعتبــارات الإنســانية وتخضــع للمســاءلة: الخــبرات والــدروس المســتفادة في مجــال تلبيــة 

فريــدة للنســاء والأطفــال، وبخاصــة معاملــة المجــرمين وإعــادة إدمــاجهم اجتماعيــا         الاحتياجــات ال
)A/CONF.222/10؛(  

الثالـث عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة        ةناقشة لمؤتمر الأمـم المتحـد  المدليل   (ب)  
)A/CONF.222/PM.1؛(  

 A/CONF.222/RPM.1/1تقارير الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر (  (ج)  
  ).A/CONF.222/RPM.4/1و A/CONF.222/RPM.3/1و A/CONF.222/RPM.2/1و

وأدار المناقشــات، في إطــار حلقــة العمــل بشــأن دور معــايير الأمــم المتحــدة وقواعــدها    -١٥٧
المتعلقة بمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة في دعـم إرسـاء نُظُـم عدالـة جنائيـة فعَّالـة ومنصـفة تُراعـى           

ــا ــة        فيه ــدروس المســتفادة في مجــال تلبي ــارات الإنســانية وتخضــع للمســاءلة: الخــبرات وال الاعتب
الاحتياجات الفريدة للنسـاء والأطفـال، وبخاصـة معاملـة المجـرمين وإعـادة إدمـاجهم اجتماعيـا،         
ــائي          ــانون الجن ــدولي لإصــلاح الق ــدم في المركــز ال ــاون أق ــل وخــبير مع ــد، زمي ــون داندوران إيف

لة الجنائية. وألقـت الأمـيرة باجراكيتيابهـا ماهيـدول مـن تايلنـد، ومارتـا سـانتوس         ولسياسة العدا
عــبر رســالة  رئيســيةً بــايس، الممثِّلــة الخاصــة للأمــين العــام المعنيــة بــالعنف ضــد الأطفــال، كلمــةً 

إيضــاحية: هيــثم شــبلي، الرابطــة   مســجَّلة بالفيــديو. وقــدَّم المنــاظرون التاليــة أسمــاؤهم عروضــاً  
صلاح قوانين العقوبات؛ وكيتيبونغ كيتاياراك، معهد العدالة التايلندي؛ وماريا نويـل  الدولية لإ

رودريغيس، مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة؛ وأوجـو أغومـو، مبـادرة إعـادة         
التأهيــل والرعايــة في الســجون في نيجيريــا؛ وكيلــي بلانشــيت، فــرع الصــحة العقليــة في دائــرة   

عي العـام في  ا؛ وساندرا فرنانديس، الأكاديمية الإقليمية للسـجون، ومكتـب المـدَّ   السجون بكند
الجمهورية الدومينيكيـة؛ وسـارة روبنسـون، الـدائرة الوطنيـة المعنيـة بمراقبـة السـلوك في المملكـة          
ــم       ــارتنس، مكتــب الأم ــان؛ وألكســندرا م ــاتوري، وزارة العــدل في الياب المتحــدة؛ وماســاكو ن

المخدِّرات والجريمة؛ وجاو بينغزهي، جامعة بيجين لتأهيـل المعلمـين؛ وكـارلوس    المتحدة المعني ب
تيفر، معهد أمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة المجـرمين؛ وهـوراس شاشـا، مؤسسـة شيكوسـا      
ــالينبرغ       ــة؛ وكريســتيان رانهــايم، معهــد راؤول ف ــرة الســجون الكيني بورســتال الإصــلاحية، دائ

  نون الإنساني؛ ومحمد حسن السراء، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.لحقوق الإنسان والقا
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نيســان/أبريل، روبرتــو  ١٤و ١٣ س الجلســتين الأولى والثالثــة، المعقــودتين يــومي وتــرأَّ  -١٥٨
نيســان/  ١٣المعقــودة في  ،س الجلسـة الثانيــة رافائيـل كامبــا ســيفريان (المكسـيك)، في حــين تــرأَّ  

  دير لوف (هولندا). مارك روتخرس فان ،أبريل
ــد راؤول        -١٥٩ ــدير معه ــة، وم ــل للأمان وفي الجلســة الأولى، أدلى بملاحظــات اســتهلالية ممثِّ

فالينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ومدير معهد آسيا والشـرق الأقصـى لمنـع الإجـرام     
  ومعاملة المجرمين.

لمتحـدة وأذربيجـان وكنـدا والمملكـة     وألقى كلمات في الجلسة الثانيـة ممثِّلـو الولايـات ا     -١٦٠
العربية السعودية وسويسرا وتايلند وتركيا وباراغواي وباكستان وإندونيسيا وجنـوب أفريقيـا.   
وأدلى بكلمات أيضا المراقبـون عـن مكتـب كـويكر للأمـم المتحـدة والرابطـة الدوليـة لإصـلاح          

  قوانين العقوبات، فضلا عن خبيرين.
الثة ممثِّلـو سـلوفينيا وكنـدا وتايلنـد والولايـات المتحـدة وموريتانيـا        في الجلسة الث تكلَّمو  -١٦١

  وإسبانيا. كما ألقى ممثِّل الاتحاد الأوروبي كلمة.
    

    ملخَّص الرئيس    
أشــار المتحــدث الرئيســي، لــدى افتتــاح حلقــة النقــاش حــول "المــرأة: معاملــة المجرمــات      -١٦٢

لى مختلـف معـايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها الـتي       وإعادة تأهيلهن وإعـادة إدمـاجهن في المجتمـع"، إ   
ات الدولية الأخيرة في وُضعت على مرِّ السنين، لا سيما تلك المتصلة بمعاملة السجناء، والمستجدَّ

مجال تعزيز الحقوق الأساسية للسجينات، بما في ذلـك اعتمـاد قواعـد بـانكوك. وأشـير إلى الحالـة       
ايير على الصعيد الوطني، ولـوحظ أنَّ حالـة التنفيـذ تختلـف مـن      الراهنة فيما يتعلق بتنفيذ تلك المع

بلد إلى آخر. وشُدِّد أيضاً على أهمية المعاملة المنصـفة والإنسـانية والمراعيـة للاعتبـارات الجنسـانية      
  لإعادة تأهيل السجينات والمجرمات من أجل إعادة إدماجهن بنجاح في المجتمع.

دراسات الاستقصائية التي أجرتها الرابطة الدوليـة لإصـلاح   وعرض المناظر الأول نتائج ال  - ١٦٣
قوانين العقوبات في عدد من البلدان بشأن خصائص السجينات والمجرمـات وتـأثير السـجن علـى     
النساء. وأشير إلى مجموعة أدوات المسـاعدة التقنيـة الـتي وُضـعت لمسـاعدة البلـدان في تنفيـذ نهـج         

رمـات والسـجينات. وأوضـح المنـاظر الثـاني تـأثير السـجن        متكامل من أجـل تلبيـة احتياجـات المج   
علــى الأمهــات الســجينات وأطفــالهن، وعــرض تجربــة تايلنــد في تعزيــز العلاقــات بــين الأمهــات     
وأطفالهن، وتوفير الرعاية الطبية والظروف المعيشية للحوامل والمرضـعات والنسـاء اللـواتي يعشـن     

. وشـدَّد علـى ضـرورة وضـع قـوانين وسياسـات       مع أطفالهن في السجن، والسجينات الأجنبيات
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وطنية مراعية للمنظور الجنساني، وتعزيز الممارسـات الإصـلاحية القائمـة علـى حقـوق الإنسـان،       
ــة المتصــلة بالســجينات والمجرمــات.       وكــذلك ضــرورة ضــمان دعــم الجمهــور للسياســات الجنائي

في تنفيــذ قواعــد بــانكوك في أمريكــا أُشــير في حلقــة النقــاش إلى معلومــات عــن التقــدُّم المحــرز  مَّثُــ
ــة للمنظــور الجنســاني مــن مختلــف      ــة عــن السياســات والممارســات المراعي اللاتينيــة. وســيقت أمثل
البلــدان في تلــك المنطقــة. وتنــاول المنــاظر الرابــع بالتحليــل حالــة النســاء في الســجن أو في حالــة    

بير العملية الراميـة إلى تحسـين معاملـة    الاحتجاز رهن المحاكمة في أفريقيا، فسلَّط الضوء على التدا
السجينات وحمايتهن في البلدان النامية. وقُدِّمت في إطـار العـرض الإيضـاحي الخـامس معلومـات      
عــن الخــبرات المكتســبة مــن نظــام الإصــلاحيات الاتحــادي في كنــدا في مجــال معاملــة الســجينات   

ــور الجن      ــي المنظ ــرامج وسياســات تراع ــك ب ــا في ذل ــات، بم ــات   والمجرم ــتنادا إلى التقييم ســاني، اس
ــد تصــميمها وفــق       ــة للمنظــور الجنســاني ومرافــق ســجون أعي الجنســانية، ونمــاذج توظيــف مراعي
المنظـور نفســه، فضـلا عــن بـرامج إصــلاحية واجتماعيـة لعــلاج حـالات الصــحة العقليـة للمــرأة.       

ســيما برامجهــا  لاقُــدِّمت معلومــات عـن نمــوذج إدارة الســجون في الجمهوريـة الدومينيكيــة، و   مَّثُ ـ
الخاصة المتعلقة بمعاملة السجينات والإعداد لإعادة إدمـاج السـجينات في المجتمـع. وقُـدِّمت أيضـاً      
معلومات عن الخبرات التي اكتسبتها دوائر مراقبـة السـلوك في إنكلتـرا وويلـز في مجـال الإشـراف       

اعـي المنظـور الجنسـاني    على المجرمـات في المجتمـع المحلـي، حيـث يتـاح عـدد مـن الخـدمات الـتي تر         
لإدارة المجرمات وإعـادة إدمـاجهن في المجتمـع، علـى أسـاس نهـج مشـترك بـين وكـالات متعـددة.           
وتناول العرض الأخير حالة المجرمات وسجون النساء وموظفـات سـجون النسـاء في اليابـان، إلى     

سـتقر لموظفـات   خذت للتصدي للزيادة في عدد السجينات، وتـوفير عمـل م  جانب التدابير التي اتُّ
  السجون، وبناء قدراتهن وتحسين بيئة عملهن.

ين أفكــارهم بشــأن حالــة النســاء في الســجون في  مــتكلِّمعــدَّة  وأثنــاء المناقشــة، طــرح   -١٦٤
مختلف أنحـاء العـالم والتحـديات الـتي تعترضـهن في هـذا الصـدد، وعرضـوا خـبراتهم الوطنيـة في           

أنَّ عدد النساء في السجون يتزايـد بمعـدل أعلـى مـن     التعامل مع السجينات والمجرمات. وسُلِّم ب
ات والســجناء معــدل الســجناء الــذكور. وســلِّط الضــوء علــى الحالــة الفريــدة للســجينات المســنَّ

 تِّجـار ذوي الإعاقة. ولـوحظ أنَّ النسـاء يُـودعن السـجنَ في الغالـب بسـبب جـرائم متصـلة بالا        
رَّضــن ســابقا للإيــذاء، لا ســيما العنـــف.     بالمخــدِّرات وجــرائم بســيطة وأنَّ العديــد منــهن تع     

المشـــاركون التحـــديات المتعلقـــة بالنســـاء في الســـجون، وأشـــاروا في هـــذا الصـــدد إلى   وذكـــر
الصعوبات التي تلاقيها النساء ذوات الأطفال في الحفاظ على علاقاتهن بأطفـالهن، الأمـر الـذي    

المشــاركون علــى أهميــة قواعــد  يزيــد مــن معانــاتهن ويــؤثر تــأثيراً كــبيراً علــى الأطفــال. واتفــق    
باع نهـج شـامل، مقـرون باسـتراتيجية     بانكوك لتحسين وضع المرأة، وشدَّدوا على الحاجة إلى اتِّ
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تُشرك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المجتمعـات المحليـة. وتبـادل المشـاركون أفضـل      
اج المراعية للمنظور الجنسـاني لهـا   الممارسات واتفقوا على أنَّ برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدم

تــأثير أكــبر علــى المــرأة، وأنَّ هــذه الــبرامج لا بــد أن تقــوم علــى أدلــة علميــة وتكيَّــف لملاءمــة     
الاحتياجــات الخاصــة للمــرأة، اســتنادا إلى التقيــيم وجمــع البيانــات بصــورة مســتمرة. وأبــرز         

ب الرصـد ضـماناً لاحتـرام    مشاركون آخرون أهمية الشـفافية والانفتـاح في السـجون، إلى جان ـ   
الحقوق. ويمكن تبادل تجارب ناجحة بشأن كيفية استخدام وسائط الإعلام على نحـو يفيـد في   

  تغيير الوصمة التي ما زالت تعاني منها السجينات.
وافتتحت ممثِّلة الأمين العام الخاصـة المعنيـة بـالعنف ضـد الأطفـال حلقـة النقـاش حـول           -١٦٥

المجــرمين وإعــادة تأهيلــهم وإعــادة إدمــاجهم في المجتمــع"، وألقــت   موضــوع "الأطفــال: معاملــة
كلمة رئيسية بواسطة وصلة فيديو. وأشارت إلى أهـمِّ المعـايير والقواعـد ذات الصـلة بالأطفـال      
المخالفين للقانون، ولاحظت استمرار وجود فجوة خطيرة على مسـتوى الحوكمـة بـين الأطـر     

نفيذها. وأشارت أيضـا إلى حالـة الأطفـال الـذين يعيشـون      المعيارية النابعة من هذه الصكوك وت
في ظروف عنيفة، والأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقليـة والمحـرومين مـن حريتـهم     

بــه اســتراتيجيات الأمــم المتحــدة   تتَّســموالفتيــات المحرومــات مــن حريتــهن، مشــدِّدة علــى مــا   
ضـد الأطفـال في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة        وتدابيرها العملية النموذجية للقضـاء علـى العنـف   

  الجنائية، التي اعتمدت في الآونة الأخيرة، من أهمية في حماية حقوق هؤلاء الأطفال.
وركَّـــز العـــرض الأول في حلقـــة النقـــاش علـــى الأحكـــام الـــواردة في الاســـتراتيجيات   -١٦٦

 بالمخـدِّرات والجريمـة مـن أجـل     النموذجية والتدابير العملية والعمل الذي يقوم به المكتب المعني
دعم تنفيذ ذلـك الصـك الجديـد، بمـا في ذلـك البرنـامج العـالمي بشـأن العنـف ضـد الأطفـال في            
مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، المشترك بين المكتب واليونيسيف. وركَّز العرض الثاني علـى  

نفيـذ الاسـتراتيجيات النموذجيـة    فِّذت حـديثاً مـن أجـل مسـاعدة البلـدان علـى ت      الأنشطة التي نُ
قائمة المكتـب المرجعيـة لتيسـير عمليـات التقيـيم والتـدابير الراميـة إلى         والتدابير العملية، وخاصةً

ضـمان امتثــال نظــم العدالــة للصــك القــانوني الجديــد. ثم قُــدِّمت معلومــات عــن المبــادرات الــتي  
قـانون، والـتي تشـدِّد علـى دور الأُسـرة      اتخذتها الصين من أجل التعامل مع الأطفال المخالفين لل

ــوانين والسياســات والممارســات ذات الصــلة       ــة وإصــلاح الق ــدارس والمنظمــات الاجتماعي والم
العرض الرابع فتمحور حول الممارسات الجيدة فيمـا  أمَّا  استنادا إلى الصكوك والمعايير الدولية.

الأحــداث في كوســتاريكا، بمــا في يتعلـق ببــدائل الإجــراءات القضـائية انطلاقــا مــن نظــام قضـاء    
ذلـك إسـقاط العقوبـة، والتفـاوض لتخفيــف العقوبـة، ورد الـدعوى وإغـلاق ملفـات القضــايا،         
وعمليات المصالحة، ووقف الإجراءات وجبر الأضرار. وعرض المنـاظر الخـامس خـبرات كينيـا     
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الإصـلاحية،  في التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون، ولا سـيما مؤسسـة شيكوسـا بورسـتال     
التي توفِّر برامج لضمان إعداد الجناة لحيـاة خاليـة مـن الجريمـة عنـد إطـلاق سـراحهم والسـماح         
بإعادة إدماجهم بيُسر في المجتمـع. وخـلال حلقـة النقـاش، أُطلِـع المشـاركون علـى النتـائج الـتي          

لينبرغ انتهت إليها دراسة أساسية حديثة بشأن نظم قضاء الأحـداث، أجراهـا معهـد راؤول فـا    
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في منطقـة رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا. وكشـفت هـذه         
الدراسة النقاب عن الاتجاهات العامة والممارسات الفضلى والتحديات الرئيسية في جميع أنحـاء  
المنطقة في مجال معاملـة الجنـاة الأحـداث وإعـادة تأهيلـهم وإعـادة إدمـاجهم في المجتمـع. وركَّـز          
العرض السابع على خـبرة المملكـة العربيـة السـعودية في مجـال إعـادة تأهيـل الأطفـال المخـالفين          
للقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتناول بالتحليل عوامل الخطر المحدق بالأطفال المخـالفين  

أمَّــا  للقـانون، ثم قــدَّم لمحــة عامــة عــن مختلــف آليــات الرعايــة وإعــادة التأهيــل المتاحــة للمجتمــع. 
العرض الأخير، الذي ركَّز على معاملة المجرمات الشابات، فقد أوضـح الفلسـفة الـتي يسترشـد     
بها نظام السجون السويدي في استخدام السجن كملاذ أخير لهذا النوع من الجنـاة، وهـو نهـج    

  يعدُّ من أنجع التدابير المتخذة لتسهيل التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع.
ــدَّم  -١٦٧ ــة         وق ــدنيا لمعامل ــة ال ــد النموذجي ــيح القواع ــة عــن تنق ــات محدَّث ــة معلوم ــل للأمان ممثِّ

  .٢٠١٠السجناء التي صدر بها تكليف من الجمعية العامة في عام 
بهـا اسـتراتيجيات    تتَّسـم واتَّفق المشاركون عموما خلال المناقشة على القيمـة الكـبرى الـتي      - ١٦٨

لعمليـة للقضـاء علـى العنـف ضـد الأطفـال في مجـال منـع الجريمـة          الأمم المتحدة النموذجية والتدابير ا
والعدالة الجنائية، مـن حيـث أنهـا أداة قويـة تسـتعين بهـا الـدول الأعضـاء في حمايـة حقـوق الأطفـال            

ين بالمكتـب  تكلِّمين بنظام العدالة ومنع حوادث العنف والتصدي لهـا بفعاليـة. وأشـاد أحـد الم ـ    المحتكِّ
بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)،     ،الذي وضعالجريمة المعني بالمخدِّرات و

برنامجــا عالميــا بشــأن العنــف ضــد الأطفــال في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، وشــجَّع الــدول   
الصدد. وأشار المندوبون إلى التقـدُّم الـذي أحرزتـه الحكومـات      االأعضاء على تقديم التمويل في هذ

عـدَّة   طنية حتى الآن في تعزيز حقوق الأطفال المخالفين للقـانون وحمايتـهم مـن العنـف. وأعـرب     الو
ين عن تأييدهم لنتائج عملية تنقيح قواعد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة السـجناء،       متكلِّم

المعقـود في   التي كان قـد وضـع صـيغتها النهائيـة فريـق الخـبراء الحكـومي الـدولي في اجتماعـه الرابـع          
، وأوصـوا بـأن تقـرَّ لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة        ٢٠١٥كيب تاون، جنوب أفريقيا، في آذار/مـارس  

  الجنائية مجموعة القواعد المنقَّحة في دورتها الرابعة والعشرين.
  ودعا الرئيس، في ملخَّصه للمناقشة، المشاركين إلى النظر فيما يلي:  - ١٦٩
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ــدول الأعضــاء     (أ)   ــجِّعت ال ــديل التشــريعات والسياســات    شُ ــاد أو تع ــى اعتم عل
ــم المتحــدة         ــايير الأم ــع مع ــانون تماشــيا م ــال المخــالفين للق ــات والأطف ــدابير الخاصــة بالمجرم والت

  وقواعدها ذات الصلة وعلى توفير التمويل الكافي لتنفيذها؛
دُعيــت الــدول الأعضــاء إلى تعمــيم مراعــاة المنظــور الجنســاني في نظــم العدالــة    (ب)  

نائية مع وضع برامج تراعي تاريخ المجرمـات، بمـا في ذلـك تـاريخ الإيـذاء ومـا يتصـل بـذلك         الج
  من مسائل الصحة العقلية؛

ــة ذات الصــلة       (ج)   ــى اســتعراض التشــريعات الوطني ــدول الأعضــاء عل شُــجِّعت ال
والسياسات والإجراءات والممارسات من أجل العمل بفعالية على منـع ومواجهـة العنـف ضـد     

  ل الذين يدعى أنهم مرتكبو جرائم أو ضحاياها أو شهود عليها؛الأطفا
ــة         (د)   ــام العدالـ ــل أدوار نظـ ــراف بتكامـ ــى الاعتـ ــاء علـ ــدول الأعضـ ــجِّعت الـ شُـ

وقطاعات حماية الطفل والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم، وذلـك مـن أجـل تحسـين فعاليـة      
  ة من العنف ضد الأطفال؛نظام العدالة الجنائية في منع ومواجهة الأشكال الخطير

شُــجِّعت الــدول الأعضــاء علــى تعزيــز اســتخدام تــدابير بديلــة للإجــراءات           (ه)  
القضائية، فيما يخص النساء والأطفال علـى السـواء. وينبغـي احتـرام مبـدأ عـدم جـواز حرمـان         

عضـاء  كملاذٍ أخير ولأقصر مدَّة زمنية ملائمة. كما شُـجِّعت الـدول الأ  إلاَّ الأطفال من الحرية 
  على تفادي اللجوء إلى احتجاز الأطفال رهن المحاكمة كلما أمكن ذلك؛

دُعيــت الــدول الأعضــاء إلى تــوفير خدمــة للرعايــة الصــحية مراعيــة للمنظــور      (و)  
في اعتبارهــــا الأمــــراض المنقولــــة بالاتصــــال الجنســــي؛  الجنســــاني داخــــل الســــجون، آخــــذةً

ة، بما في ذلـك خطـر الانتحـار وإيـذاء الـنفس؛      والاحتياجات من الرعاية الخاصة بالصحة العقلي
وحــالات الحمــل ومــا يتصــل بهــا مــن مســائل الصــحة الإنجابيــة؛ وحــالات إدمــان المخــدِّرات؛    

  والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف؛
شُجِّعت الدول الأعضاء على وضع تدابير مناسبة لتلبيـة الاحتياجـات الخاصـة      (ز)  

  هم، وخصوصا فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية والنظافة؛للأطفال المحرومين من حريت
دُعيت الدول الأعضاء إلى وضع وتنفيذ برامج وتدخلات قائمـة علـى المعرفـة      (ح)  

  بأبعاد الصدمات من أجل السجينات والأطفال المخالفين للقانون؛
 شُــجِّعت الــدول الأعضــاء علــى التقليــل إلى أدنى حــدٍّ مــن اللجــوء إلى سَــجن    (ط)  

النســاء الحوامــل والأمهــات اللــواتي لــديهن أطفــال صــغار. ودُعيــت الــدول الأعضــاء، إذا كــان  
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من السجن، إلى توفير خدمات مثـل دور الحضـانة، ووحـدات الجمـع بـين الأم والطفـل،        بدَّ لا
ــيم الرسمــي لأطفــال الســجينات، وشُــجِّع علــى التعــاون مــع المنظمــات ذات      والتمــريض والتعل

  المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي؛الصلة، بما فيها 
دُعيت الدول الأعضاء إلى النظر في مشكلة أطفال الأشخاص المحتجـزين وإلى    (ي)  

مواصــلة مناقشــة وتبــادل الممارســات الجيــدة بالتعــاون مــع المكتــب المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة   
  ؛الإنسانالمتحدة السامية لحقوق الأمم  مفوَّضيةومنظمة الأمم المتحدة للطفولة و

شُجِّعت الدول الأعضاء على وضـع بـرامج عـلاج مراعيـة للمنظـور الجنسـاني         (ك)  
بشأن التأهيل وإعادة الإدماج، في المؤسسـات وفي المجتمـع، بمـا في ذلـك خـلال مرحلـة الرعايـة        

ــاطي        ــاة حــالات تع ــة خاصــة، لمراع ــاة احتياجــات النســاء إلى معامل ــع مراع ــة، م ــواد  اللاحق م
  الإدمان، وعدم كفاية التعليم، وتاريخ الإيذاء؛

دُعيت الدول الأعضاء إلى تـوفير الـدعم والـبرامج والخـدمات للأطفـال المحـرومين         (ل)  
  من حريتهم قبل إطلاق سراحهم وبعده من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

ج لإعـادة تأهيـل وإدمـاج السـجينات     شُجِّعت الدول الأعضاء على تنفيذ برام  (م)  
والأطفال المحرومين مـن حريتـهم بالتنسـيق مـع المنظمـات غـير الحكوميـة ذات الصـلة والقطـاع          

  الخاص والمجتمع المحلي؛
دُعيت الدول الأعضاء إلى وضع توجيهات في مجـال السياسـات بشـأن كيفيـة       (ن)  

  جنبيات والنساء من الشعوب الأصلية؛التعامل مع المجرمات من الأقليات، بمن فيهن الرعايا الأ
شُجِّعت الدول الأعضاء على تعزيز استخدام البحوث القائمة على أدلـة علميـة     (س)  

في تنفيذ الاسـتراتيجيات ذات الصـلة بالمجرمـات والأطفـال المخـالفين للقـانون. وشُـجِّعت الـدول         
ءاتها المتعلقــة بالعدالــة الأعضــاء علــى وجــه الخصــوص علــى إدراج المــتغيرات الجنســانية في إحصــا  

الجنائية ووضع قواعد بيانـات لإدارة ملفـات القضـايا تشـتمل علـى البيانـات الجنسـانية. وعـلاوة         
علــى ذلــك، دُعيــت هــذه الــدول إلى وضــع نظــام لجمــع وإبــلاغ البيانــات والإحصــاءات المتعلقــة  

والمسـاهمة في إجـراء   بقضاء الأحداث، وبخاصة فيما يتعلق بحالة الأطفال المحـرومين مـن حريتـهم،    
  ؛٦٩/١٥٧دراسة متعمقة عن الأطفال المحرومين من حريتهم، تمشيا مع قرار الجمعية العامة 

دُعيت الدول الأعضاء إلى تنمية الوعي بالصكوك والمعـايير والقواعـد الدوليـة      (ع)  
ــة        ــدابيرها العملي ــم المتحــدة وت ــانكوك واســتراتيجيات الأم ــد ب ــك قواع ــا في ذل  ذات الصــلة، بم
النموذجية للقضاء علـى العنـف ضـد الأطفـال في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، والعمـل           
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على نشر هذه الصكوك والمعايير على جميع موظفي العدالة الجنائيـة والمنظمـات غـير الحكوميـة     
  ذات الصلة والمجتمعات المحلية؛

ــة دعــم ومشــاركة الج     (ف)   ــالنظر إلى أهمي ــدول الأعضــاء، ب مهــور في وضــع  دُعيــت ال
السياسات والاستراتيجيات والبرامج الجنائية المتعلقة بالسـجينات والأطفـال المخـالفين للقـانون، إلى     

  بذل الجهود لكفالة هذا الدعم وهذه المشاركة؛
شُجِّعت الـدول الأعضـاء علـى تعزيـز أنشـطة تـدريب وبنـاء قـدرات مـوظفي            (ص)  

  لمعايير والقواعد الدولية ذات الصلة؛العدالة الجنائية، استناداً إلى الصكوك وا
ة لترقيـة موظفـات   فعَّال ـدُعيت الدول الأعضاء إلى وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة      (ق)  

  الإصلاحيات إلى مستوى الأدوار القيادية والإدارية في معاملة المجرمات؛
شُجِّعت الدول الأعضاء على تعزيز تبادل الممارسات الجيـدة في مجـال معاملـة      (ر)  

رمــــات والأطفــــال المخــــالفين للقــــانون وإعــــادة إدمــــاجهم في المجتمــــع علــــى الصــــعيدين   المج
  والدولي؛  الإقليمي
إلى مواصـلة تقـديم المسـاعدة والـدعم      المعني بالمخدِّرات والجريمـة  دُعي المكتب  (ش)  

إلى البلــدان، بنــاءً علــى طلبــها، مــن أجــل تنفيــذ قواعــد بــانكوك واســتراتيجيات الأمــم المتحــدة  
ها العملية النموذجية للقضـاء علـى العنـف ضـد الأطفـال في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة          وتدابير

  الجنائية. ودُعيت الدول الأعضاء إلى الاستفادة الكاملة من الأدوات التي استحدثها المكتب؛
شُجِّعت الدول الأعضاء علـى تـوفير المـوارد الماليـة وغيرهـا مـن المـوارد مـن أجـل            (ت)  

كتب على تقديم المسـاعدة التقنيـة لتلبيـة احتياجـات السـجينات والمجرمـات، وكـذلك        تعزيز قدرة الم
ون بنظام العدالة من العنف، بما في ذلك مـن خـلال تنفيـذ البرنـامج     حماية جميع الأطفال الذين يحتكُّ

ــين        ــترك بـ ــة، المشـ ــة الجنائيـ ــة والعدالـ ــع الجريمـ ــال منـ ــال في مجـ ــد الأطفـ ــأن العنـــف ضـ ــالمي بشـ العـ
  ليونيسيف؛وا المكتب

ــرار الصــيغة المنقَّحــة         (ث)   ــة إلى النظــر في إق ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــة من دُعيــت لجن
للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وفقا لولايتها الحالية، لكي تعتمد الجمعية العامة مجموعـة  

  القواعد المنقَّحة في نهاية المطاف.
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ر بالأشخاص وتهريب المهاجرين: التجارب الناجحة حلقة العمل بشأن الاتِّجا  - باء  
تبادل المساعدة القانونية وفي حماية الشهود وضحايا  في مجال التجريم وفي

     الاتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات الماثلة في هذا المجال
    الوقائع     

ــودة في      -١٧٠ ــة الأولى المعقـ ــته العامـ ــة، في جلسـ ــؤتمر بالتزكيـ ــ ١٢انتخـــب المـ ان/أبريل نيسـ
ــة، في       ٢٠١٥ ــة بالتزكي ــة الثاني ــة. وانتخبــت اللجن ــة الثاني ــدا) رئيســاً للجن ــاتي يوتســن (فنلن ، م

، أنطونيـو روبيرتـو كاسـتيلانوس لـوبيس     ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٤جلستها الأولى المعقـودة في  
  (غواتيمالا) نائباً لرئيسها وناوكي سوغانو (اليابان) مقرِّراً لها.

ــة  -١٧١ ــومي    وعَقـــدت اللجنـ ــودة يـ ــة المعقـ ــة والثالثـ ــاتها الأولى والثانيـ ــة، في جلسـ  ١٤الثانيـ
ــان/أبريل  ١٥و ــاجرين:     ٢٠١٥نيسـ ــخاص وتهريـــب المهـ ــار بالأشـ ــن الاتِّجـ ــل عـ ــة عمـ ، حلقـ

التجارب الناجحة في مجال التجريم وفي تبـادل المسـاعدة القانونيـة وفي حمايـة الشـهود وضـحايا       
لماثلة في هذا المجال. وقد ساعد المعهـد الأوروبي لمنـع الجريمـة    الاتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات ا

ومكافحتها، المنتسب إلى الأمم المتحدة والذي هو جزء من شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع      
الجريمة والعدالة الجنائية، في التحضير لحلقة العمل وتنظيمهـا. وكانـت الوثـائقُ التاليـة معروضـةً      

  على اللجنة:
بشــأن الاتِّجــار بالأشــخاص    ٢معلومــات أساســية عــن حلقــة العمــل      ورقــة  (أ)  

وتهريب المهاجرين: التجارب الناجحة في مجال التجريم وفي تبادل المساعدة القانونيـة وفي حمايـة   
  )؛A/CONF.222/11ة والتحدِّيات الماثلة في هذا المجال (فعَّالشهود وضحايا الاتِّجار بصورة 

ر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة         دليل المناقشة لمؤتم  (ب)  
)A/CONF.222/PM.1؛(  

 تقــــــارير الاجتماعــــــات الإقليميــــــة التحضــــــيرية للمــــــؤتمر الثالــــــث عشــــــر   (ج)  
)A/CONF.222/RPM.1/1 وA/CONF.222/RPM.2/1 وA/CONF.222/RPM.3/1 وA/CONF.222/RPM.4/1.(  

ــة الثاني ــ  -١٧٢ ــة   ١٤ة، المعقــودة في وفي الجلســة الأولى للجن نيســان/أبريل، أدلى رئــيس اللجن
ببيان استهلالي. وأدار الرئيس حلقـة النقـاش الرفيعـة المسـتوى المعنيـة بالقضـايا الشـاملة وقادهـا         
ــة أسمــاؤهم: يــوري فيــدوتوف (المــدير التنفيــذي لمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني       ــاظِرون التالي المن

الأمـم المتحـدة    مفوَّضـية جنوب أفريقيـا)، مـنى رشمـاوي (   بالمخدِّرات والجريمة)، جون جيفري (
الســامية لحقــوق الإنســان)، بيرنــد هيمنغــواي (المنظمــة الدوليــة للــهجرة)، مادينــا ياربوســينوفا    
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(منظمة الأمن والتعاون في أوروبا). وقاد حلقـة النقـاش التقنيـة المعنيـة بالقضـايا الشـاملة إليـاس        
ني بالمخدِّرات والجريمة) وجـون موريسـون (معهـد حقـوق     تشاتزيس (مكتب الأمم المتحدة المع

  الإنسان والأعمال التجارية).
و ممثِّل ـ تكلَّـم وأدلى بكلمة وزير العدل في إيطاليا ووزير العدل في جمهوريـة مولـدوفا. و    -١٧٣

ــة الســعودية وتــونس والجزائــر      سويســرا والمكســيك والمملكــة المتحــدة وفنلنــدا والمملكــة العربي
  ايلند وأذربيجان.والمغرب وت

نيســان/أبريل، أدلى رئــيس اللجنــة   ١٤وفي الجلســة الثانيــة للجنــة الثانيــة، المعقــودة في     -١٧٤
بكلمة استهلالية. وألقت الكلمة الرئيسية في حلقـة العمـل ماريـا غراسـيا جيامارينـارو (مقـرِّرة       

طفـال). وأدار الـرئيس   الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتِّجار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأ   
حلقة النقـاش المتعلقـة بالاتِّجـار بالأشـخاص وقادهـا المنـاظِرون التاليـة أسمـاؤهم: ماريـا غراسـيا           
ــة)،         ــني بالمخــدِّرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم ــبونتا (مكت ــتينا كانغاس ــارو، كريس جيامارين

ديبيلـومي (المركـز الأفريقـي    فان هاوفيرمايرن (بلجيكا)، دارلين باجاريتو (الفلـبين)، بـول أ   بيتر
  للدعوة والتنمية البشرية)، باندانا باتانايك (الحلف العالمي لمكافحة الاتِّجار بالنساء).

و السودان والنرويج والولايات المتحدة والبرازيل والصومال وكندا وتايلنـد  ممثِّل تكلَّمو  -١٧٥
المراقـب عـن    تكلَّمائر والهند. كما والمكسيك وتركيا وإندونيسيا واليابان وفرنسا وكينيا والجز
  الاتحاد الأوروبي والمراقب عن مجلس وزراء الداخلية العرب.

ــة للجنــة الثانيــة، المعقــودة في     -١٧٦ ــة   ١٥وفي الجلســة الثالث نيســان/أبريل، أدلى رئــيس اللجن
رون بكلمــة اســتهلالية. وأدار الــرئيس حلقــة النقــاش المتعلقــة بتــهريب المهــاجرين وقادهــا المنــاظِ 

التالية أسماؤهم: ميشـيل لوفـوا (منـبر التعـاون الـدولي بشـأن المهـاجرين غـير المـوثقين)، خوسـيه           
ــا غونســـالس (المكســـيك)، ســـومبل ريتـــزفي     ــا ليثارغـ ــاير (الولايـــات المتحـــدة)، أدريانـ مونتيمـ

  الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين). مفوَّضية(
ادور والولايـات المتحـدة ومصـر وجمهوريـة     و الصين والجزائر وقطر والسـلف ممثِّل تكلَّمو  -١٧٧

  زانيا المتحدة واليمن والاتحاد الروسي وبلجيكا والنرويج وكينيا والمملكة المتحدة. تن
    

    ملخَّص الرئيس    
شُدِّد في إطار حلقة النقاش الرفيعـة المسـتوى المعنيـة بالقضـايا الشـاملة علـى أنَّ جـرائم          -١٧٨

اجرين من الجرائم الخطـيرة الـتي تُسـتَغل فيهـا الفئـات الضـعيفة       الاتِّجار بالأشخاص وتهريب المه
وغالباً ما تنطوي على انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان. وأشـار المنـاظِرون إلى خطـة عمـل         
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الأمم المتحدة العالميـة لمكافحـة الاتِّجـار بالأشـخاص، الـتي أُقـرَّ فيهـا بـأنَّ الفقـر والبطالـة وعـدم            
الاقتصادية والعنف الجنساني والتمييز والتهميش هي من بين العوامـل  -توفُّر الفرص الاجتماعية

التي تسهم في جعل الأشخاص عرضةً للاتِّجار. وأشار المناظِرون أيضاً إلى أنَّ المهـاجرين كـثيرا   
زاعات والتمييز والفقر وتدهور البيئـة، أو بسـبب    يضطرون إلى التنقل بسبب الاضطهاد والن ما

على عمل لائق وعدم توفُّر الرعايـة الصـحية المناسـبة والتعلـيم والسـكن.      انعدام فرص الحصول 
ــة الضــالعة في الاتِّجــار بالبشــر وتهريــب المهــاجرين      ــاظِرون أنَّ الجماعــات الإجرامي ولاحــظ المن
أصبحت أقدر على استغلال تلك العوامل ودخول قطاعات اقتصادية جديـدة، سـواء القانونيـة    

شير أيضاً إلى الصـلات  ستخدام الإنترنت لأغراض إجرامية متنوعة. وأُمنها أو غير القانونية، وا
القائمة بـين الاتِّجـار بالبشـر وتهريـب المهـاجرين وتمويـل الإرهـاب وغسـل الأمـوال. وشُـدِّد في           
إطار حلقة النقاش على الحاجة إلى المزيد من الإجراءات المتضـافرة وتعزيـز التعـاون علـى جميـع      

ــتي        المســتويات، وأُشــير إلى  ــن الجــرائم ال ــوا المســؤولية ع ــي ألاَّ يتحمل أنَّ ضــحايا الاتِّجــار ينبغ
  يرتكبونها نتيجة عمليات الاتِّجار بهم أو أثناء تلك العمليات.

وأُشير في إطار حلقة النقاش التقنية المعنية بالقضايا الشاملة إلى الإطار القـانوني الـدولي     -١٧٩
الاتِّجــار بالأشــخاص وتهريــب المهــاجرين. وأُشــير إلى   المــتين القــائم في مجــال التصــدي لجــرائم   

المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمـم المتحـدة المعنـون    
وبُيِّنــــت التحــــديات المرتبطــــة بتحميــــل الأشــــخاص   )٤١("الحمايــــة والاحتــــرام والإنصــــاف"،

ية الاعتداءات والاستغلال، سـواء كـان ذلـك    الاعتباريين، ولا سيما الأعمال التجارية، مسؤول
في بلد المنشأ أو بلد المقصد. وأُشـير أيضـاً إلى واجـب الـدول في مجـال حمايـة حقـوق الإنسـان،         
ــوفير ســبل الانتصــاف         ــوق، وضــرورة ضــمان ت ــذه الحق ــرام ه ومســؤولية الشــركات عــن احت

  لضحايا الاعتداءات والاستغلال.
منـاظِرين علـى ضـرورة    عدَّة  بالاتِّجار بالأشخاص، شدَّدوخلال حلقة النقاش المتعلقة   -١٨٠

بهــم كــأدوات في  تَّجــربــاع نهــج قــائم علــى حقــوق الإنســان، فكــثيراً مــا يُعامَــل الأشــخاص الماتِّ
التحقيق الجنائي، بدلاً من أن يعاملوا كضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، يكـون مـن حقهـم    

صـاف الملائمـة. ونـاقش المشـاركون أيضـاً التحـديات       الحصول على الحماية المناسبة وسبل الانت
القائمــة في الأخــذ بهــذا النــهج، ومنــها عــدم تــوفُّر الإرادة السياســية أو القــدرات أو المــوارد أو   
ــالإدلاء بشــهاداتهم؛        ــاعهم ب ــرِزت الصــعوبات المرتبطــة باســتبانة الضــحايا وإقن المعلومــات. وأُب

علقـــة بقــوانين التقــادم وشـــروط الحصــول علـــى    وذُكــرت أيضــاً في هـــذا الســياق المســائل المت    
                                                         

  .A/HRC/17/31مرفق الوثيقة   )٤١(
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الصـادر عـن مكتـب     ٢٠١٤العالمي عن الاتِّجار بالأشخاص لعـام   التقريرالمساعدة. وأُشير إلى 
الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، وذُكِر أنَّ لبروتوكول الاتِّجار بالأشخاص أثـراً كـبيراً   

  عدد الإدانات لا يزال منخفضاً. في تجريم الضالعين بالاتِّجار، وإن كان
أنــه إلاَّ ضــون للاســتغلال الجنســي، ولــوحظ أنَّ غالبيــة ضــحايا الاتِّجــار المســتبانين يتعرَّ  -١٨١

ــل الاتِّجــار لأغــراض السُّ ــ      ــن الاســتغلال، مث ــد اكتشــاف أشــكال أخــرى م ــزع يتزاي خرة أو ن
شـي العمـل المـدرَّبين علـى     فتِّالأعضاء. وشُدِّد على أهمية التعاون بين مـوظفي إنفـاذ القـانون وم   

  كشف حالات الاتِّجار واستبانة الضحايا.
وأثناء حلقة النقاش المتعلقة بتهريب المهاجرين، أشار المناظِرون إلى انتشار التـهريب عـبر     -١٨٢

زاعـات   دروب الهجرة وعدم وجود قنوات للهجرة النظامية ممـا يـؤدي، في عـالم يشـهد تزايـد الـن      
ضـاع اللاجـئين، إلى تهريـب المهـاجرين. وأشـار أحـد المنـاظِرين إلى أنـه، نظـراً          المسلحة وتفاقم أو

مو خـدمات الهجـرة غـير    لتعزيز مراقبة الحدود وعدم وجود قنوات آمنة للهجرة، بات اليوم مقـدِّ 
تنظيم أو حماية لهؤلاء المهاجرين. أيِّ  رون للمهاجرين عبور الحدود، دونالقانونية هم الذين ييسِّ

مناظِر آخر أنَّ الحـدَّ مـن أعـداد المهـاجرين غـير القـانونيين يقتضـي تـوفير قنـوات هجـرة            واستنتج
ــة،    ومرونــةً أكثــر إنصــافاً وتحســين الممارســات القانونيــة والإداريــة، وتحســين الوصــول إلى العدال

ــي معالجــة          ــة. فينبغ ــانونيين لتســوية أوضــاعهم القانوني ــاجرين غــير الق ــام المه وإتاحــة الفرصــة أم
جات الأطفال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم، بمـا يشـمل المـراهقين،    احتيا
 ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحماية مصالح الطفل الفضلى. وتبـادل المنـاظِرون أمثلـةً   شاملةً معالجةً

عن حالات التعاون على تفكيك جماعات إجرامية منظمـة ضـالعة في تهريـب المهـاجرين، كانـت      
على صعيد الأمن الوطني والسلامة العامة وتخلق أزمات إنسانية. وتطرَّق المناظِرون  كِّل خطراًتش

إلى أنـــواع الجماعـــات الضـــالعة في التـــهريب ومختلـــف أدوار الأفـــراد داخـــل تلـــك الجماعـــات.  
ونوقشـــت أمثلـــة علـــى وســـائل العنـــف الـــتي تســـتخدمها تلـــك الجماعـــات، كأخـــذ الرهـــائن،   

از، والاعتــداءات البدنيــة والجنســية. وأُشــير إلى أنَّ هــذه الجــرائم كــثيراً مــا   والاختطــاف، والابتــز
تكون مرتبطـة بسـرقة الهويـة، وتزويـر المسـتندات والاحتيـال للحصـول علـى اسـتحقاقات الغـير،           

  والاتِّجار بالأسلحة النارية والمخدِّرات، وغسل الأموال، والاتِّجار بالأشخاص.
إلى أهميـة تقاسـم المسـؤولية في معالجـة المسـائل المتعلقـة بالاتِّجـار        ين متكلِّمعدَّة  وأشار  -١٨٣

ون علــى أهميــة التعــاون علــى التصــدِّي لجــرائم متكلِّمــبالأشــخاص وتهريــب المهــاجرين. وشــدَّد 
الاتِّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين فيما بـين جميـع أصـحاب المصـلحة ذوي الصـلة، بمـا في       

ــات الأ   ــدول الأعضــاء وكيان ــك ال ــدني      ذل ــة والمجتمــع الم ــم المتحــدة والمنظمــات غــير الحكومي م
  والجماعات الدينية.
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ين إلى الإجراءات التشريعية والتدابير السياسـاتية وغيرهـا مـن    تكلِّموأشار العديد من الم  -١٨٤
الجهود التي بُذلت مؤخراً على الصعيد الـوطني للتصـدي لجـرائم الاتِّجـار بالأشـخاص وتهريـب       

ين علـى ضـرورة تشـجيع التصـديق علـى اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة         مـتكلِّم د عـدَّة  المهاجرين. وأكَّ
وبروتوكــولي الاتِّجــار بالأشـــخاص وتهريــب المهــاجرين وتنفيـــذها وإدراجهــا في التشـــريعات      
ــاهيم ذات       ــى توضــيح المف ــة. وأُشــير في هــذا الصــدد إلى الحاجــة إلى مواصــلة العمــل عل الوطني

مــن  ٦مــن المــادة  ٤والفقــرة  ٥عــاة التــوازن الــدقيق بــين المــادة الصــلة، وأُشــير إلى ضــرورة مرا
  بروتوكول تهريب المهاجرين، والحفاظ على هذا التوازن.

ين أهمية المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، كما أبـرزوا أهميـة   متكلِّموأبرز عدَّة   -١٨٥
ة الخاصـة للقـوانين واللـوائح    الخطوات التي تتخذها الحكومات لكفالة امتثـال المنشـآت التجاري ـ  

  التنظيمية القائمة.
ين علــى الحاجــة إلى تنفيــذ أنشــطة وقائيــة، مثــل حمــلات التوعيــة.  مــتكلِّمعــدَّة  وشــدَّد  -١٨٦

ــا في ذلــك التحــدِّيات المرتبطــة        ــى التحــديات المتصــلة باســتبانة ضــحايا الاتِّجــار، بم ــدِّد عل وشُ
  ن بأنفسهم على أنهم ضحايا.بالتحقُّق من مصداقية الأشخاص الذين يعرِّفو

ي الخاصــة والتحقيقــات الماليــة وشُــدِّد أيضــاً علــى أهميــة الاســتفادة مــن أســاليب التحــرِّ  -١٨٧
  وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الأجهزة الوطنية، على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.

  ر فيما يلي:ودعا الرئيس، في ملخَّصه للمناقشات، المشاركين إلى النظ  -١٨٨
ثمــة حاجــة إلى وضــع تــدابير شــاملة ومتعــدِّدة التخصُّصــات وقائمــة علــى أدلــة    (أ)  

لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص وتهريب المهـاجرين باعتبارهمـا جـريمتين متمـايزتين. وتشـمل هـذه       
ــرص           ــن الف ــد م ــق المزي ــها خل ــائل من ــاتين الجــريمتين بوس ــة له ــباب الجذري ــدابير معالجــة الأس الت

دية في بلـــدان المنشـــأ؛ وتعزيـــز ممارســـات التوظيـــف المنصـــفة والأخلاقيـــة، ومســـؤولية الاقتصـــا
المنشــآت التجاريــة في أن تعمــل مــع تــوخِّي العنايــة الواجبــة واحتــرام حقــوق الإنســان؛ وزيــادة  
الوعي في بلدان المنشأ والعبور والمقصـد؛ وفـتح المزيـد مـن القنـوات للـهجرة المشـروعة وإعـادة         

ل العمالة، وبخاصة من أجـل اللاجـئين. وشُـدِّد علـى أهميـة      ططات بشأن تنقُّالتوطين؛ ووضع مخ
الحوارات الجارية بشأن تأشيرات السفر، في إطـار إنفـاذ القـانون والتـدابير الأخـرى الـتي يـتعين        

  تنفيذها لرفع اشتراط الحصول على تأشيرات الدخول لفترات الإقامة القصيرة الأجل؛
ــذل الم   (ب)   ــة حاجــة إلى ب ــد مــن الجهــود لاســتبانة ضــحايا الاتِّجــار؛ وإجــراء     ثم زي

بين؛ وتــوفير تــدابير الحمايــة اللازمــة؛  عمليــات البحــث والإنقــاذ بغــرض إنقــاذ المهــاجرين المهــرَّ 
بي المهــاجرين، بمــا في ذلــك عــن طريــق التحقيقــات الماليــة،  ين بالبشــر ومهــرِّمتَّجــروالتصــدِّي لل
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لي؛ ويلــزم في الوقــت نفســه التصــدِّي للطلــب علــى  ومصــادرة عائــدات الجريمــة والتعــاون الــدو 
العمالـة الرخيصـة. وينبغـي أن تكـون هـذه التـدابير        العمالة غـير المنظمـة وغـير المحميـة، وخاصـةً     

للمنظــور الجنســاني والســن، وأن يُحصَــل في إطارهــا في  علــى الحقــوق ومراعيــةً الشــاملة قائمــةً
  بين؛جر بهم والمهاجرين المهرَّالحالات المثلى على تعقيبات من الأشخاص المتَّ

ينبغي وضع سياسات وبرامج شاملة، تراعي مبدأ توخي العنايـة الواجبـة، مـن      (ج)  
فـق مـع الالتزامـات    ، بمـا يتَّ ةًفعَّال أجل مكافحة الاتِّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين مكافحةً

الاتِّجـار بالأشـخاص    الدولية ذات الصلة، ومنها على سبيل المثـال تلـك الـواردة في بروتوكـول    
ــلة. وينبغـــي      ــة ذات الصـ ــة الدوليـ ــكوك القانونيـ ــائر الصـ ــاجرين وسـ ــول تهريـــب المهـ وبروتوكـ
التشجيع، في سياق التصـدي لتلـك الجـرائم، علـى إقامـة علاقـات تعـاون وتنسـيق رسميـة وغـير           

سـليم  ة علـى الصـعيد الـوطني والثنـائي والإقليمـي والـدولي، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بت         فعَّالرسمية 
  المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية؛

ينبغـــي وضـــع تشـــريعات لمكافحـــة الجـــريمتين المتمـــايزتين المتمثلـــتين في الاتِّجـــار     (د)  
بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أو تعزيز التشريعات القائمة في هذين المجالين، لضـمان تجـريم جميـع    

ي أن تكفــل هــذه التشــريعات أيضــاً أن   أشــكال الاتِّجــار بالأشــخاص وتهريــب المهــاجرين. وينبغ ــ  
تســتهدف الجهــود تفكيــكَ الجماعــات الإجراميــة وســائر جماعــات الجنــاة الضــالعين في تهريـــب          

بين؛ المهاجرين والاتِّجار بالأشخاص؛ وحماية حقوق ضحايا الاتِّجار بالأشـخاص والمهـاجرين المهـرَّ   
  اء وطلب الانتصاف والحصول عليه؛والتكفُّل بتمكين جميع ضحايا الجريمة من اللجوء إلى القض

ينبغــي تنــاول الأســباب الجذريــة للاتِّجــار بالأشــخاص وتهريــب المهــاجرين           (ه)  
وتعزيــز الجهــود في مجــال الوقايــة، بمــا في ذلــك التوعيــة بهــذه المســائل في بلــدان المنشــأ والعبــور    

شـخاص. وينبغـي   والمقصد. وينبغي عـدم التشـجيع علـى المطالبـات الـتي تسـهم في الاتِّجـار بالأ       
الإقرار، عند معالجـة الأسـباب الجذريـة للاتِّجـار بالأشـخاص وتهريـب المهـاجرين، بالصـلة بـين          

زاع والتمييـز والفقـر والتـدهور البيئـي وانعـدام فـرص الحصـول علـى العمـل           الجريمة والقمع والن
  اللائق والرعاية الصحية الملائمة والتعليم والسكن؛

شـراكات المتعـدِّدة التخصصـات والتعـاون، لا في أوسـاط      ينبغي تيسير إقامة ال  (و)  
ــل        ــة ذات الصــلة أيضــاً، مث ــدى ســائر الأطــراف الفاعل ــل ل ــة فحســب ب ــة الجنائي أجهــزة العدال
السلطات المعنية بالرعاية الاجتماعية والعمالـة والنقابـات والقطـاع الخـاص وكـذلك منظمـات       

  قاية والحماية والملاحقة القضائية؛ة للوفعَّالتدابير  اتِّخاذالمجتمع المدني، لضمان 
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بغـرض الاسـتغلال في العمـل     ةينبغي تناول منع الاتِّجـار بالأشـخاص، وبخاص ـ    (ز)  
واستغلال العمال المهاجرين، عن طريق تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بمـا في ذلـك عـن    

ــة وحقــوق        ــة بشــأن الأعمــال التجاري ــم المتحــدة التوجيهي ــادئ الأم ــذ مب ــق تنفي الإنســان. طري
هذا السياق، ينبغي وضع معايير بخصوص المقاولين والمقـاولين مـن البـاطن لمنـع الاسـتغلال       وفي

  والحفاظ على حقوق العمال، بما يشمل قطاع الاشتراء العمومي.
    

حلقة العمل بشأن تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدِّي للأشكال   - جيم  
ثل الجرائم الإلكترونية (السيبرانية) والاتِّجار بالممتلكات ة للجريمة، متطوِّرالم

   الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي
    الوقائع    

 ١٦و ١٥عقدت اللجنة الأولى، في جلساتها الرابعة والخامسـة والسادسـة المعقـودة في      -١٨٩
ريمـة والعدالـة الجنائيـة للتصـدِّي     حلقـة عمـل بشـأن تعزيـز تـدابير منـع الج      ، ٢٠١٥نيسان/أبريل 

رة للجريمة، مثل الجريمة السـيبرانية والاتِّجـار بالممتلكـات الثقافيـة، بمـا في ذلـك       للأشكال المتطوِّ
الدروس المستفادة والتعاون الدولي. وقد ساعدت المعاهـد التاليـة التابعـة لشـبكة برنـامج الأمـم       

التحضير لحلقة العمل وتنظيمها: المعهـد الـوطني للعدالـة    في  الجنائيةالمتحدة لمنع الجريمة والعدالة 
التابع لوزارة العدل بالولايات المتحدة، والمجلس الاستشـاري الـدولي للشـؤون العلميـة والفنيـة،      
والمعهد الكوري لعلم الإجرام، والمعهد الأوروبي لمنـع الجريمـة ومكافحتـها، المنتسـب إلى الأمـم      

  قة العمل الوثائق التالية:المتحدة. وكان معروضاً على حل
بشـأن تعزيـز تـدابير منـع الجريمـة       ٣ورقة معلومات أساسية عـن حلقـة العمـل      (أ)  

والعدالــة الجنائيــة للتصــدِّي للأشــكال المتطــوِّرة للجريمــة، مثــل الجــرائم الإلكترونيــة (الســيبرانية) 
ن الـــــدولي والاتِّجـــــار بالممتلكـــــات الثقافيـــــة، بمـــــا في ذلـــــك الـــــدروس المســـــتفادة والتعـــــاو

)A/CONF.222/12؛(  
لمؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة          المناقشةدليل   )ب(  

)A/CONF.222/PM.1؛(  
ــر        (ج)   ــث عشــــ ــؤتمر الثالــــ ــيرية للمــــ ــة التحضــــ ــات الإقليميــــ ــارير الاجتماعــــ تقــــ

)A/CONF.222/RPM.1/1 وA/CONF.222/RPM.2/1 وA/CONF.222/RPM.3/1 وA/CONF.222/RPM.4/1.(  
وتولى إدارة حلقة العمـل جـاي ألبـانيزي، وهـو أخصـائي في علـم الإجـرام وأسـتاذ في           -١٩٠

ــة أسمــاؤهم:      ــاظِرون التالي ــا كومنولــث (الولايــات المتحــدة). وقــدَّم عروضــاً المن جامعــة فيرجيني
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المعهـد الكـوري لعلـم الإجـرام؛ فرانشيسـكا بوسـكو، معهـد الأمـم المتحـدة          كيون كيم، -هان
الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة؛ ريتشارد فرانك، المركز الـدولي لبحـوث الجريمـة السـيبرانية،     
جامعـــة ســـيمون فريـــزر (كنـــدا)؛ خالـــد هـــاد المهنـــدي، مركـــز المعلومـــات الجنائيـــة لمكافحـــة 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ دنكان شابل، جامعة سـيدني (أسـتراليا)؛ مـارك     المخدِّرات
أنـدري  -سلس إي ماغرانز، كلية جون جاي للعدالة الجنائية، جامعة مدينة نيويورك؛ مـارك بال

رونو، جامعة جنيف؛ زنغزين هو، الجامعة الصينية للعلوم السياسـية والقـانون؛ روزا فاسـكيس    
أوروزكو، البعثة الدائمـة لإكـوادور لـدى الأمـم المتحـدة (فيينـا)؛ سـتيفانو مانـاكوردا، المجلـس          

الدولي للشؤون العلمية والفنية التـابع لبرنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة         يالاستشار
الجنائية؛ جيونغ شونغ، محـام أقـدم بالبنـك الـدولي؛ إيهـاب السـنباطي، جهـاز قطـر للاسـتثمار؛          

ة ثِّل ـممجيانبينغ لو، جامعة بيجين النظامية؛ ماريا بولنر، المنظمـة العالميـة للجمـارك؛ أنّـا بـاوليني،      
ــيمن؛       ــة وال ــيج العربي ــة (اليونســكو) في دول الخل ــم والثقاف ــة والعل منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي
جوسيبِّي شون كوبولا، البعثة الدائمة لإيطاليا لدى الأمم المتحدة (فيينا)؛ لويس ألفونسـو دي  

  الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة (فيينا). مثِّلألبا، الم
لسة الرابعة روبرتو رافائيل كامبا سيفريان (المكسيك). وتـولى رئاسـة   وتولى رئاسة الج  -١٩١

  (المكسيك). ألبالويس ألفونسو دي الجلستين الخامسة والسادسة 
و كنـدا وألمانيـا والولايـات المتحـدة وجنـوب أفريقيـا ورومانيـا        ممثِّل ـوتكلَّم في الجلسة الرابعـة    - ١٩٢

كوبا وفرنسا وتايلند ونيجيريا (بالنيابة عن مجموعة الـدول  والصين والاتحاد الروسي والجزائر والهند و
  وتكلَّم أيضاً المراقبان عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.الأفريقية) والبرتغال وعمان ومصر. 

الولايات المتحدة والمملكـة العربيـة السـعودية والجزائـر     و ممثِّلوتكلَّم في الجلسة الخامسة   -١٩٣
وتركيـا ومصـر وباكسـتان وفرنسـا      النيابة عـن مجموعـة الـدول الأفريقيـة)    (بوسويسرا ونيجيريا 

  والصين وكندا واليابان والمكسيك وجمهورية إيران الإسلامية.
ــة     -١٩٤ ــم في الجلســة السادس ــوتكلَّ ــان     ممثِّل ــل والمكســيك والياب ــا والبرازي و باكســتان وألماني

دا والجزائــر والولايــات المتحــدة وجنــوب أفريقيــا ونيجيريــا وأســتراليا وهولنــدا وسويســرا وكن ــ
  وجيبوتي وإندونيسيا والسودان والاتحاد الروسي والصين.

    
    ملخَّص الرئيس    

ــة         -١٩٥ ــارات العام ــة بعــض الاعتب ــدير المناقشــات العلمي ــاول م ــاش الأولى، تن ــة النق في حلق
ــة الســيبرانية والا      ــك الجريم ــا في ذل ــة، بم ــة بالأشــكال المتطــوِّرة للجريم بالممتلكــات  ارتِّجــالمتعلق
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الثقافية، وألقى الضوء على الصلات بين هذه الجرائم والإجرام التقليدي المنطوي علـى الجريمـة   
المنظمــة والفســاد. وأكَّــد في عرضــه علــى أهميــة التركيــز علــى التنفيــذ الكامــل لاتفاقيــة الجريمــة   

ــتي تتخــذها الحكومــات بشــأن ا      ــر الإجــراءات ال ــيم أث لأنشــطة المنظمــة، وكــذلك دراســة وتقي
الإجرامية المنظمة عبر الوطنية. ورُئي أنَّ تحويل تركيـز البحـوث والسياسـات والممارسـات مـن      

إلى الأسـواق وتـدفقات الموجـودات هـو وسـيلة       -الأفراد والمجموعات  أيْ -الأطراف الفاعلة 
تبارهـا مـن   ة مبكراً، وكذلك لتقييم مخاطرها المقارنة، باعتطوِّرواعدة لاستبانة أشكال الجريمة الم

  الأشكال الجديدة للجريمة.
ر للجريمـة، تحــدَّث  حلقـة النقـاش الثانيـة، المعنيــة بالجريمـة السـيبرانية كشــكل متطـوِّ       وفي  -١٩٦

أربعــة منــاظِرين عــن كيفيــة تطــوُّر هــذا النــوع مــن الجريمــة في العقــود الأخــيرة ومــا يــثيره مــن      
حــد المنــاظِرين بالتحليــل كيــف أدَّى  تحــديات، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلــق بتقيــيم أثــره. وتنــاول أ  

ظهور الفضاء السيبراني إلى إيجاد فُرص جديـدة للقيـام بأنشـطة إجراميـة مربحـة جـدا، ووصـف        
دة تُســتَخدم في ارتكابهــا أســاليب جديــدة. وشــدَّد علــى أنَّ الجريمــة الســيبرانية بأنهــا جريمــة معقَّــ

ة، يفيــد أيضــاً في تعزيــز تصــدِّي ســلطات الابتكــار التكنولــوجي، الــذي ييسِّــر الجريمــة الســيبراني
إنفاذ القانون لها، ولاحـظ أنَّ معـدل الإيقـاع الإجرامـي بالضـحايا في سـياق الجريمـة السـيبرانية         
يتجاوز بكثير مثيله لأنواع الجريمة المنظمة الأخرى. وأبرز أنَّ التعاون الـدولي والإقليمـي، فيمـا    

ت والسياسـات المتعلقـة بالجريمـة السـيبرانية، أمـر      يتعلق بـالبحوث والممارسـات وتبـادل المعلومـا    
  أساسي لتعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وتحدَّث أحد المناظِرين عن كيفية استخدام المجموعات الإجراميـة المنظمـة، في أشـكالها      -١٩٧
ــدة علــى الســواء، الفضــاء الســيبراني علــى نطــاق واســع وإســهامها مــن       ــة والجدي ثمَّ في التقليدي

ــاظِر أنَّ الأدوات اللازمــة لارتكــاب      الطبيعــة العــابرة للحــدود للجريمــة الســيبرانية. ولاحــظ المن
الجريمــة الســيبرانية لم تعــد تتطلــب مهــارات تقنيــة شــديدة التخصــص مــن جانــب مــرتكبي هــذه 
الجرائم، وأن البيئات الفقيرة عامل خطـر مـن شـأنه أن يـدفع الشـباب العـاطلين عـن العمـل إلى         

لانضمام إلى المجموعات الإجرامية المنظمة. ولاحظ المناظِر علاوة على ذلك أنَّ من المهـم، إلى  ا
ــدة للتصــدي للجريمــة الســيبرانية، إنفــاذ القــوانين       ــة جدي ــة ســنِّ تشــريعات وطني جانــب إمكاني

ه ينبغـي  والصكوك القانونية الدولية القائمة، ولا سيما اتفاقية الجريمة المنظمـة. وأكَّـد المنـاظِر أن ـ   
استكمال تـدابير إنفـاذ القـانون المعـززة بإذكـاء الـوعي وإقامـة الشـراكات بـين القطـاعين العـام            

  والخاص وحماية حقوق الإنسان.
ــاس بيانــات الجريمــة الســيبرانية وتتبُّعهــا وجمعهــا،        -١٩٨ ــاظِرين إلى طرائــق لقي وأشــار أحــد المن

في ذلك من خلال استخدام بيانات تحديد باستخدام استغلال الأطفال عبر الإنترنت كمثال، بما 
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). وذكر كيـف أدَّى سـوء اسـتخدام    WHOISالأماكن وبروتوكول الإجابة على الاستفسارات (
الإنترنت إلى زيادة نطاق وتعقيد إنتـاج مـواد اسـتغلال الأطفـال وتوزيعهـا. ولاحـظ أنَّ الطرائـق        

شـمل التعـاون مـع سـلطات إنفـاذ      الممكنة للتصرف بناءً على المعلومات المسـتمدة مـن البحـوث ت   
يعـني   القانون في الاضطلاع بعمليات التوقيف وإغلاق الخواديم، وإن كان هذا الإجراء الأخير لا

بالضرورة أنَّ محتواها قد أُزيل. وقد أظهر التحديد الجغرافي لمواد استغلال الأطفال كيـف يُمكـن   
يات قضائية لمهاجمـة الشـبكات الضـالعة    بدلاً من ذلك استخدام الاستراتيجيات الشاملة لعدة ولا

في تناول مواد استغلال الأطفال وإزالة المحتوى ذي الصلة. وبيَّنت البحوث، على الأقل في حالـة  
  واحدة، أنَّ القوانين الوطنية، حتى وإن كانت قوية، لا تكفي لردع الأنشطة الإجرامية.

رات يبرانية علـى انتشـار المخـدِّرات والمـؤثِّ    وقدَّم أحد المناظِرين عرضاً عن أثر الجريمة الس ـ  -١٩٩
. وأشار إلى الجهود الإقليمية لس التعاون لدول الخليج العربيةالعقلية الجديدة، في الحالة المحدَّدة لمج

من خلال تعزيـز عمليـات تبـادل المعلومـات      بالمخدِّرات عبر الإنترنت، وخاصةً تِّجارلمكافحة الا
همية التعـاون الـتقني، بمـا في ذلـك تـوفير التـدريب والأدوات للبلـدان        وجمع البيانات. وأكَّد على أ

ذات القدرات التقنية المحدودة من أجـل مكافحـة الجريمـة السـيبرانية. وأشـار إلى أنَّ الاتِّجـار غـير        
العقاقير الاصـطناعية، عـبر الإنترنـت يـثير القلـق بشـكل خـاص لـدى          المشروع بالعقاقير، وخاصةً

وأكَّــد أنَّ مواءمــة التشــريعات علــى الصــعيد الإقليمــي ضــرورية لمكافحــة     دول مجلــس التعــاون.
غــير المشــروع بالعقــاقير، وكــذلك إنشــاء نظــام للإنــذار المبكــر للمســاعدة علــى اســتبانة   تِّجــارالا

  الصيغ الجديدة لصنع العقاقير الاصطناعية في الوقت المناسب.
قدَّمة خلال حلقة النقاش الثانيـة، أشـار   وفي المناقشة التي أعقبت العروض الإيضاحية الم  -٢٠٠
إلى التحــديات الــتي تثيرهــا أمــام ســلطات إنفــاذ القــانون الأحجــام الكــبيرة مــن الأدلــة      مــتكلِّم

الرقميــة الــتي تُجمــع، واقتــرح خيــارات ممكنــة لإدارة هــذه الأدلــة بفعاليــة، منــها إســناد أعمــال   
ين ضـرورة وضـع صـك    متكلِّمة لجهات خارجية وإنشاء وحدات شرطة متخصصة. وأكَّد عدَّ

دولي جديد مُلزم قانوناً بشـأن الجريمـة السـيبرانية، في إطـار الأمـم المتحـدة، مـن أجـل التصـدِّي          
بفعالية للثغرات التشريعية والمتعلقة بـالتجريم وتعزيـز التصـدِّي للجريمـة السـيبرانية علـى الصـعيد        

ثــل هــذا الصــك، وذلــك بــالنظر إلى أنَّ  ين آخــرين أنــه لا حاجــة لممــتكلِّمالعــالمي. وأكَّــد عــدَّة 
صــكوكاً قائمــةً، مثــل اتفاقيــة مجلــس أوروبــا المتعلقــة بالجريمــة الســيبرانية، المفتــوح بــاب التوقيــع 
والتصديق عليهـا أمـام الأطـراف مـن خـارج المنطقـة، تكفـي للتصـدِّي بفعاليـة للتحـديات الـتي            

ين على أهمية تنفيذ الأحكام ذات الصـلة مـن   متكلِّتثيرها الجريمة السيبرانية. وشدَّد العديد من الم
اتفاقية الجريمة المنظمة المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القانونيـة المتبادلـة، ولاحظـوا أنَّ الأمـر     

ين أيضاً عن شواغل بشـأن  تكلِّميحتاج إلى إنفاذ القوانين والتشريعات القائمة. وأعرب بعض الم
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السـيبرانية ومرتكبيهـا والصـلات بينـها وبـين وسـائر الجـرائم، مثـل         ة الجريمة مشكلة تحديد ماهيَّ
ين أيضــاً أهميــة حمــلات إذكــاء الــوعي تكلِّمبالمخــدِّرات أو الإرهــاب. وأبــرز بعــض المــ تِّجــارالا

  وأنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات في سياق التصدِّي للجريمة السيبرانية.
الثقافيـة باعتبـاره    بالممتلكـات  تِّجـار سـة منـاظِرين الا  حلقة النقاش الثالثة، ناقش خم وفي  -٢٠١

للجريمة. وفي حين أشار عدَّة مناظِرين إلى العدد المتزايـد مـن الحـالات المعروفـة      اشكلاً مستجد
من التدمير والسرقة والنهب والتزييـف وتصـدير الأعمـال الفنيـة والآثـار واسـتيرادها علـى نحـو         

ــاظِرون آخــر    تِّجــارون علــى الصــعوبات الــتي تكتنــف تقــدير أبعــاد الا  غــير مشــروع، شــدَّد من
 بالممتلكات الثقافيـة وأثـره، بسـبب عـدم جمـع الإحصـاءات الجنائيـة بطريقـة منهجيـة، وخاصـةً          

ية أو السرقة وعمليات البيـع الخاصـة واخـتلاط القطـع الأثريـة      فيما يتعلق بأعمال التنقيب السرِّ
ــد نحــو اللجــوء إلى   بســلع أخــرى في الســوق المشــروعة. وذكــر بعــض     ــاظِرين الاتجــاه المتزاي المن

التكنولوجيــات الجديــدة، ومنــها معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، لأغــراض تهريــب وبيــع ســلع   
  مريبة المصادر في السوق الدولية.

وفي حــين أشــار بعــض المنــاظِرين إلى ضــلوع مجموعــات الجريمــة المنظمــة المتزايــد في           -٢٠٢
قافية، أكَّد أحد المنـاظِرين أهميـة إجـراء المزيـد مـن البحـوث بشـأن هـذه         الاتِّجار بالممتلكات الث

الصلات. وسُـلِّم بأهميـة تحسـين جمـع البيانـات والإحصـاءات وتحليلـها. وأبـرز بعـض المنـاظِرين           
العلاقة بين ذلك الشكل من الجريمة وغسل الأموال. وأكَّـد المنـاظِرون أهميـة تعزيـز التشـريعات      

بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصـلة جريمـةً خطـيرةً، مـن      تِّجارعل الاالوطنية، ولا سيما ج
أجـل السـماح بتطبيــق اتفاقيـة الجريمــة المنظمـة. وقــدَّم بعـض المنــاظِرين أمثلـة علــى نظـم قانونيــة        

، والتحــديات الــتي تواجــه الســلطات الوطنيــة،  الصــينو وطنيــة، وخاصــة في إكــوادور وإيطاليــا 
يحتاج إلى تكييـف النـهوج الدوليـة تبعـاً للحقـائق المحليـة، وأنَّ هنـاك حاجـة         موضِّحين أنَّ الأمر 

  عاجلة لتعزيز التعاون الدولي بشأن المسائل الجنائية في هذا المجال.
ووجَّــه المنــاظِرون الانتبــاه إلى أهميــة أن تصــبح البلــدان أطرافــاً في اتفاقيــات اليونســكو      -٢٠٣

ص (اليونيـدروا) ذات الصـلة، وكـذلك في اتفاقيـة الجريمـة      والمعهد الدولي لتوحيـد القـانون الخـا   
بـه القـوانين الوطنيـة المتعلقـة بتـدابير العدالـة الجنائيـة         تتَّسمالمنظمة. وأشار أحد المناظِرين إلى ما 

الرامية إلى التصدِّي للاتِّجار بالممتلكات الثقافية من تعقيد وتنوع وديناميـة، وشـدَّد علـى أهميـة     
ى الصعيد الدولي عـن طريـق تعزيـز نهـج العدالـة الجنائيـة، وأضـاف أنَّ المبـادئ         تنسيق العمل عل

التوجيهية الدولية بشأن تـدابير منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة فيمـا يتعلـق بالاتِّجـار بالممتلكـات          
الثقافية وما يتَّصل به من جـرائم أخـرى ينبغـي أن تـؤدي دوراً مركزيـا في هـذا الصـدد. وأبـرز         

  آخر أنَّ المبادئ التوجيهية تكمِّل الإطار القانوني القائم. مناظِر



 

V.15-02927 93 
 

A/CONF.222/17 

ين جميـع الـدول علـى أن تتخـذ     تكلِّموأثناء المناقشة التي أعقبـت ذلـك، شـجَّع أحـد الم ـ      -٢٠٤
الخطــوات المناســبة لمنــع الاتِّجــار غــير المشــروع بالممتلكــات الثقافيــة العراقيــة والســورية، عمــلاً   

). وأعـرب المشـاركون عـن قلقهـم     ٢٠١٥( ٢١٩٩) و٢٠٠٣( ١٤٨٣بقراري مجلـس الأمـن   
ــأثِّ    ــة في مختلــف الــدول المت ــالغ إزاء نهــب وتــدمير المواقــع الثقافي ــالنالب ــرز بعــض   رة ب زاعــات. وأب

ــ ــدولي في مجــال مكافحــة الاتِّجــار بالممتلكــات        تكلِّمالم ين التحــدِّيات الــتي تعتــرض التعــاون ال
ســـترداد الممتلكـــات الثقافيـــة وردِّهـــا إلى أصـــحابها، الثقافيـــة، بمـــا في ذلـــك القضـــايا المتعلقـــة با

وشجَّعوا على إجراء المزيد من البحوث وعلى جمع المزيد من البيانـات في هـذا المجـال. وشُـجِّع     
علــى تعزيــز التعــاون بــين المنظمــات الحكوميــة الدوليــة ذات الصــلة، ولا ســيما بــين الإنتربــول    

خــدِّرات والجريمــة والمنظمــة العالميــة للجمــارك،   واليونســكو ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالم  
ــة والمتقدمــة.      وخاصــةً ــدان النامي ــة المناســبة لصــالح البل مــن أجــل وضــع أدوات المســاعدة التقني

ين باعتمـاد المبـادئ التوجيهيـة الدوليـة بشـأن تـدابير منـع الجريمـة والعدالـة          مـتكلِّم ورحَّب عـدَّة  
كــات الثقافيــة ومــا يتَّصــل بــه مــن جــرائم أخــرى مــؤخراً،  الجنائيــة فيمــا يتعلــق بالاتِّجــار بالممتل

ين علـى إجـراء مزيـد مــن    تكلِّموشـجَّعوا علـى تطبيقهـا تطبيقـاً كــاملاً؛ في حـين شـجَّع أحـد الم ــ      
رها المكتب المعـني بالمخـدِّرات والجريمـة بـين الـدول الأعضـاء بشـأن الجهـود         المناقشات التي ييسِّ

جيهيـة، بوسـائل منـها اسـتبانة الممارسـات الجيـدة. وفي حـين        الرامية إلى تطبيق تلك المبادئ التو
، ين عـــن رأي مفـــاده أنَّ الإطـــار القـــانوني الـــدولي القـــائم لـــيس كافيـــاًتكلِّمأعـــرب بعـــض المـــ

إعداد صك جديد ملزم قانوناً تحت رعاية الأمم المتحدة يعدُّ خطوة ضرورية، رأى بعـض   وأنَّ
علــى التنفيــذ الكامــل للصــكوك القائمــة، بمــا في ذلــك   ين الآخــرين أنــه ينبغــي التركيــز  تكلِّمالمــ

الاتفاقية بشـأن الوسـائل الـتي تُسـتخدَم لحظـر ومنـع اسـتيراد وتصـدير ونقـل ملكيـة الممتلكـات            
ين الـدول الأعضـاء إلى   تكلِّمالثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية الجريمة المنظمة. ودعا أحد الم

ين أن تكلِّم. واقتــرح أحــد المــخطــيرةً كــات الثقافيــة جريمــةًاعتبــار الاتِّجــار غــير المشــروع بالممتل
يزيــد المكتــب الأنشــطة الــتي يضــطلع بهــا في مجــال التصــدِّي للاتِّجــار بالممتلكــات الثقافيــة، مــع   
التركيز على اسـتحداث الأدوات اللازمـة لهـذا الغـرض. ورأت بعـض الـدول أنـه ينبغـي تنـاول          

التـراث الثقـافي للشـعوب المـوروث في شـكل ممتلكـات       المعاهدة النموذجيـة لمنـع جـرائم انتـهاك     
  منقولة بالمزيد من التقييم والتنقيح.  

رة للجريمــة حلقــة النقــاش الرابعــة، تحــدَّث ســتة خــبراء عــن منــع الأشــكال المتطــوِّ    وفي  -٢٠٥
ومكافحتـــها. وعـــرض أحـــد المنـــاظِرين مشـــروع البنـــك الـــدولي لمكافحـــة الجريمـــة الســـيبرانية  

ن أدوات وتدابير لبناء القدرات في الاقتصادات الناشئة. وأشـار إلى أنَّ البنـك   ينطوي عليه م بما
الــدولي يســعى إلى تعزيــز بنــاء القــدرات في مجــال الأمــن الســيبراني وفي قطــاع العدالــة الجنائيــة،  
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بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة ذات الصــلة، وأشــار كــذلك إلى أنَّ المشــروع ســيُنفَّذ علــى ســبيل 
ا يُتَّخذ في المنطقة العربية مـن مبـادرات   عمَّ عامةً لدان مختارة. وقدَّم مناظِر آخر لمحةًالتجربة في ب

ــانون مكافحــة        ــال علــى ذلــك ق تشــريعية ترمــي إلى مكافحــة الجــرائم الســيبرانية، وســاق كمث
ــة مشــاركة       ــاظِر مجــدَّداً علــى أهمي ــه قطــر مــؤخراً. وأكَّــد المن ــة الــذي اعتمدت الجــرائم الإلكتروني

ق أيضـاً إلى القـانون النمـوذجي    الخاص والتعاون الدولي وحملات التوعية العامة. وتطـرَّ  القطاع
والمبادئ التوجيهية التي أعدَّها الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة الـدول العربيـة. وشـدَّد علـى     

اء أنه ينبغي للبلدان أن تسعى إلى استخدام الصكوك الدولية القائمة، وأن تنظر في إمكانية إنش ـ
سلطات مركزية وطنية من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية. وأشـار أحـد المنـاظِرين إلى الجهـود     
المبذولة في الصين لتعزيز التعاون الوطني والدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية. وأكَّد المنـاظِر  

 وليـة، فضـلاً  أيضاً على ضرورة تعزيـز التعـاون وتبـادل المعلومـات مـع المنظمـات الإقليميـة والد       
  عن النهوض بالبحوث في هذا المجال.

ــدوائر الجمركيــة في           -٢٠٦ ــه ال ــذي تضــطلع ب ــدور ال ــل ال ــاظِرة أخــرى بالتحلي ــت من وتناول
مكافحة الاتِّجـار بالممتلكـات الثقافيـة، وقـدَّمت لمحـة عامـة عـن التحـديات الـتي تواجههـا هـذه            

عالميـة باسـتخدامها لحمايـة التـراث     الدوائر والأدوات والصكوك التي أوصت منظمة الجمـارك ال 
الثقافي ومنع تصديره أو استيراده بدون ترخيص. وقدَّمت معلومات عن الأنشطة الـتي تضـطلع   
بها منظمة الجمارك العالمية حاليا في هذا الصدد، بما في ذلك أنشطة شبكة مكاتـب الاتصـالات   

ــة (     ــو" للاتصــالات الآني ــة ومنصــة "أركي ). وتحــدَّثت أيضــاً عــن   Archeoالاســتخبارية الإقليمي
  ).٢٠١٥( ٢١٩٩الجهود الدولية الرامية إلى المساعدة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 

وتحدَّثت مناظِرة أخرى عن التعاون الإقليمـي مـن أجـل حمايـة الممتلكـات الثقافيـة مـن          -٢٠٧
ك الدوليـة  الاتِّجار بها وعن الدور الذي تضطلع به اليونسكو في هذا المجـال. وعرضـت الصـكو   

علـى عملـها بالتعـاون الوثيـق مـع المنظمـات الدوليـة الأخـرى،          دها اليونسـكو وأمثلـةً  التي تتعهَّ ـ
في ذلك الإنتربول والمتاحف ودور المـزادات، لـيس فقـط للتصـدي للاتِّجـار غـير المشـروع،         بما

لاتِّجـار  بل وكذلك من أجل تيسير التوعية وبناء القدرات وإقامة الشبكات. وأشارت إلى أنَّ ا
بالممتلكات الثقافية هو من أشـكال الجريمـة الآخـذة في التطـور والـتي تـزداد صـلتها بالإرهـاب،         

ــرار      )، وذكــرت أنَّ ٢٠١٥( ٢١٩٩وســلَّطت الضــوء علــى اعتمــاد مجلــس الأمــن مــؤخراً للق
اليونسكو تعمل مع الجمهورية العربيـة السـورية والعـراق وليبيـا فيمـا يتعلـق بحمايـة الممتلكـات         

  زاع. ثقافية في أوقات النال
وتحــدَّث منــاظِران عــن المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن تــدابير منــع الجريمــة والعدالــة      -٢٠٨

الجنائيــة فيمــا يتعلــق بالاتِّجــار بالممتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّصــل بــه مــن جــرائم أخــرى. وأشــار    
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بل الـتي يمكـن بهـا للأمـم المتحـدة أن      أحدهما إلى أنَّ المبادئ التوجيهية تعدُّ مثالاً جيداً علـى السُّ ـ 
تقدِّم أدوات ملموسة للتصدي للاتِّجار بالممتلكات الثقافية، وأنها توفِّر إطاراً للتعاون القضـائي  
يمكن أن يكمِّل أحكام اتفاقية الجريمة المنظمة. وشدَّد على أنَّ الدول ينبغـي أن تركِّـز جهودهـا    

القائمــة، واســتذكر الــدور المهــم لــلأدوات الــتي      علــى تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة والصــكوك     
استحدثها المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة ومعاهد شبكة برنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة     
 والعدالة الجنائية في هذا الصدد. وأشـار المنـاظِر الآخـر إلى أنَّ المبـادئ التوجيهيـة جـاءت نتيجـةً       

ــة مواصــلة المناقشــات   للجهــود المكثَّفــة الــتي بذلتــها الــد   ول الأعضــاء. وأشــار أيضــاً إلى إمكاني
المتعلقة بضرورة وضع صك دولي جديد بشـأن الاتِّجـار بالممتلكـات الثقافيـة في سـياق الـدورة       

  الرابعة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
ين النقـاط الـتي أُثـيرت    متكلِّوأثناء المناقشة العامة التي أعقبت ذلك، كرَّر العديد من الم ـ  -٢٠٩

خــلال المناقشــات الــتي تلــت حلقــة النقــاش الثانيــة بشــأن اســتحداث صــكين دولــيين جديــدين   
ملزمين قانوناً في مجـال مكافحـة الجريمـة السـيبرانية والاتِّجـار بالممتلكـات الثقافيـة، مشـيرين إلى         

ين تحديـداً  تكلِّمر أحـد الم ـ أنَّ التوافق في الآراء ليس شرطاً مسبقاً لإعداد صكوك جديدة. وأشـا 
إلى أنَّ الصك الجديد المتوخى بشـأن الجريمـة السـيبرانية ينبغـي أن يركِّـز علـى مسـائل المسـاعدة         

ــة. وذكــر     ــة وجمــع الأدل ــة المتبادل ــالقانوني ــل تلــك    متكلِّم ون آخــرون أنَّ المفاوضــات بشــأن مث
لا يوجـد في الوقـت الـراهن    الاتفاقية سـتتطلب عمليـة مطولـة تسـتلزم كـثيراً مـن المـوارد، وأنـه         

ين نـص إعـلان الدوحـة الـذي يشـير      تكلِّمتوافق في الآراء بشأن هذه المسألة. واستذكر أحد الم ـ
إلى فريق الخـبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح العضـوية المعـني بـإجراء دراسـة شـاملة عـن مشـكلة            

 المبادرات الأخـيرة في مجـال   ون آخرون إلىمتكلِّمالجريمة السيبرانية وتدابير التصدِّي لها. وأشار 
مكافحة الجريمة السيبرانية، مثل المؤتمر العالمي المعـني بالفضـاء السـيبراني ومنتـدى جنيـف لإدارة      

ــوَّه أحــد الم ــ  ــة     تكلِّمالإنترنــت. ون ــالمي المعــني بالجريم ــامج الع ــذة في إطــار البرن ين بالأنشــطة المنفَّ
والجريمــة في تعزيــز القــدرات الوطنيــة والإقليميــة  الســيبرانية التــابع للمكتــب المعــني بالمخــدِّرات  

لمكافحة الجريمة السيبرانية، وقال إنه يتطلع إلى تقديم مزيد من الدعم للبرنـامج. وأعـرب بعـض    
ين عــن قلقهــم إزاء عــدم وجــود أســاس قــانوني عــالمي للنــهوض ببنــاء القــدرات وتعزيــز  تكلِّمالمــ

شاروا إلى أنَّ هذا الأساس القانوني ينبغـي أن يقـوم   أنشطة المساعدة التقنية في إطار البرنامج، وأ
  على مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ السيادة.

ين علــى أهميــة تعزيــز الأطــر القانونيــة الوطنيــة لضــمان فعاليــة حمايــة  مــتكلِّموشــدَّد عــدَّة   - ٢١٠
ظـر في تقـديم معلومـات    ين الـدول الأعضـاء إلى الن  تكلِّمالممتلكات الثقافية وإعادتها. ودعا أحد الم

واضحة بشأن تلك الأطـر إلى الـدول الأعضـاء الأخـرى، الـتي قـد تكـون دول عبـور أو مقصـد،          
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ين تكلِّمبغية تيسـير التعـاون الـدولي علـى مكافحـة الاتِّجـار بالممتلكـات الثقافيـة. وشـدَّد أحـد الم ـ          
تعزيـز آليـات ردِّ   ت وطنية وقوائم جرد للممتلكات الثقافيـة مـن أجـل    على ضرورة إنشاء سجلاَّ
آخر الانتباه إلى الأثر السـلبي الطويـل المـدى للاتِّجـار بالممتلكـات       متكلِّمهذه الممتلكات. ولفت 

ين بـدور اليونسـكو في   تكلِّمالثقافية، الذي يحرم الأجيال المقبلة من تراثها الثقـافي. وأقـرَّ بعـض الم ـ   
ين إلى أنـه يتعـذَّر تنفيـذ المبـادئ     تكلِّملم ـمساعدة البلدان على حماية التـراث الثقـافي. وأشـار أحـد ا    

التوجيهيــة تنفيــذاً كــاملاً في جميــع الولايــات القضــائية بســبب الاختلافــات في نظمهــا، لكنــه أقــرَّ  
ة ازدواجيـة التجـريم في سـياق    بأهمية هذه المبادئ، ولا سيما في توفير فهم أساسـي لتحديـد ماهيَّ ـ  

ين عـن شـواغل بشـأن مـا إذا كـان يمكـن اعتبـار        تكلِّمالم ـ المساعدة القانونية المتبادلة. وأعرب أحد
  المبادئ التوجيهية مكملة للصكوك الملزمة قانوناً القائمة بمقتضى القانون الدولي.

  
  ودعا الرئيس، في ملخَّصه للمناقشة، المشاركين إلى النظر فيما يلي:  -٢١١

عديـدة، وكـذلك الاتِّجـار    ثمة اتفاق عام على أنَّ الجريمة السـيبرانية بأشـكالها ال    (أ)  
مـن  إلاَّ بالممتلكات الثقافية، هما من بـين التهديـدات العالميـة الـتي لا يمكـن التصـدِّي لهـا بفعاليـة         

اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة، ولا ســيما أحكامهــا المتعلقــة بالتعــاون    خــلال التعــاون الــدولي. وتعــدُّ 
في مكافحـــة الجريمـــة الســـيبرانية والاتِّجـــار  مفيـــدةً الـــدولي والمســـاعدة القانونيـــة المتبادلـــة، أداةً

  ؛فعَّالبالممتلكات الثقافية على نحو 
لوحظ تزايد الصلات القائمـة بـين الجريمـة السـيبرانية وسـائر أشـكال الجريمـة،          (ب)  

في ذلــك الإرهــاب والاتِّجــار بالمخــدِّرات. فثمــة حاجــة إلى الاضــطلاع بأنشــطة للمســاعدة  بمــا
 البلدان النامية والمتقدِّمـة، وإلى تعزيـز التعـاون والتنسـيق علـى الصـعيد       التقنية وبناء القدرات في

  الدولي، بهدف تعزيز التصدِّي للجريمة السيبرانية؛
ين إلى النظــر علــى ســبيل مــتكلِّمدُعيــت الــدول الأعضــاء في مــداخلات عــدَّة    (ج)  

لحظــر ومنــع اســتيراد  الأولويــة في أن تصــبح أطرافــاً في الاتفاقيــة بشــأن الوســائل الــتي تُســتخدَم 
وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غـير مشـروعة، واتفاقيـة المعهـد الـدولي لتوحيـد       

الـتي   )٤٢(،القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطـرق غـير مشـروعة   
ذها تنفيـذاً تامـا، وفي أن   ، واتفاقية الجريمـة المنظمـة، وفي أن تنف ـ  ١٩٩٥اعتمدها اليونيدروا عام 

ــة فيمــا يتعلــق        ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال ــدابير من ــة بشــأن ت ــة الدولي ــادئ التوجيهي تســتخدم المب
  بالاتِّجار بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى؛

                                                         
  .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤٢(
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لهذا الغرض، شُجِّعت الدول الأعضاء على استعراض وتعزيز تشريعاتها المحليـة    (د)  
الاتِّجار بالممتلكات الثقافية، عند الاقتضاء، بما في ذلك من خلال تجـريم هـذه الأفعـال     لمكافحة

مـن   ٢في تشريعاتها باعتبارها جرائم خطيرة، حسب التعريف الوارد في الفقرة (ب) من المـادة  
اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة. وشُـدِّد علـى ضـرورة زيـادة المسـاعدة التقنيـة في إطـار تـدابير التصـدي             

  لاتِّجار بالممتلكات الثقافية؛ل
أُبـــرِزت أهميـــة اســـتمرار الـــدول الأعضـــاء في تحســـين عمليـــة جمـــع البيانـــات    (د)  

ة للجريمــة، تطــوِّروالإســهام في إجــراء مزيــد مــن البحــوث لتحســين فهــم ديناميــات الأشــكال الم
دما تشـارك في  في ذلك الجرائم السيبرانية وجرائم الاتِّجار بالممتلكـات الثقافيـة، وخاصـة عن ـ    بما

ون مجـدَّداً الـدور الـذي    متكلِّم ـهذه الجرائم جماعات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية. وأكَّـد  
تضــطلع بــه المنظمــات الدوليــة المعنيــة في المجــالات المندرجــة ضــمن ولاياتهــا، وأهميــة العمــل مــع  

  المجتمع المدني.
    

التوعية بالعدالة الجنائية: حلقة العمل بشأن إسهام الجمهور في منع الجريمة و  - دال  
   الخبرات والدروس المستفادة

    الوقائع     
ــومي       - ٢١٢ ــودة يـ ــة، المعقـ ــة والسادسـ ــة والخامسـ ــاتها الرابعـ ــة، في جلسـ ــة الثانيـ عقـــدت اللجنـ
، حلقــة العمــل بشــأن إســهام الجمهــور في منــع الجريمــة والتوعيــة   ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٧و  ١٦

ــدرو   ــة: الخــبرات وال ــة الجنائي ــة،      بالعدال ــم الجريم ــد الأســترالي لعل ــد ســاعد المعه س المســتفادة. وق
المنتسب إلى الأمم المتحدة والذي هو جزء من شبكة برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة     

  الجنائية، في التحضير لحلقة العمل وتنظيمها. وكانت الوثائقُ التالية معروضةً على اللجنة:
ــة معلومــات أساســية عــن    (أ)   ــع     ورق ــة العمــل بشــأن إســهام الجمهــور في من حلق

  )؛A/CONF.222/13الجريمة والتوعية بالعدالة الجنائية: الخبرات والدروس المستفادة (
دليل المناقشة لمؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة           (ب)  

)A/CONF.222/PM.1؛(  
يرية للمــــــؤتمر الثالــــــث عشــــــر   تقــــــارير الاجتماعــــــات الإقليميــــــة التحضــــ ــ    (ج)  

)A/CONF.222/RPM.1/1 وA/CONF.222/RPM.2/1 وA/CONF.222/RPM.3/1 وA/CONF.222/RPM.4/1.(  
وأدار مناقشـــات حلقـــة العمـــل آدم توميســـن، مـــدير المعهـــد الأســـترالي لعلـــم الجريمـــة   -٢١٣

  والمسؤول التنفيذي الأول فيه.
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ن/أبريل، أدلى رئــيس اللجنــة الثانيــة بكلمــة نيســا ١٦وفي الجلســة الرابعــة، المعقــودة في   -٢١٤
استهلالية. وقدَّم ممثِّل للأمانة بعد ذلك عرضاً استهلاليا موجزاً لهذا البند من جدول الأعمـال.  
وقاد حلقة النقاش بشأن دور وسائط الإعـلام وشـبكات التواصـل الاجتمـاعي وتكنولوجيـات      

وراي لي، جامعــة ســيدني (أســتراليا)؛ أدريــان  الاتصــال الجديــدة المنــاظِرون التاليــة أسمــاؤهم: م ــ
فرانكو، المعهد الـوطني للإحصـاء والجغرافيـا (المكسـيك)؛ بيتـر هومـل، المعهـد الأسـترالي لعلـم          
الجريمة. وقاد حلقة النقاش بشأن مشاركة الجمهور على الصـعيد المحلـي: المبـادرات الراميـة إلى     

، الجزء الأول: إعادة التفكير في المشـكلة، المنـاظِرون   تعزيز منع الجريمة والتوعية بالعدالة الجنائية
التالية أسمـاؤهم: مـاثيو توريجيـان (كنـدا)؛ نيـك كـروفتس، جامعـة ملبـورن (أسـتراليا)؛ فاطمـة           

  عيتاوي، مركز جنيف للإشراف الديمقراطي على القوات المسلحة.
ر والنــرويج والمغــرب و الكويــت والاتحــاد الروســي وتركيــا وكنــدا والجزائــممثِّلــوتكلَّــم   -٢١٥

  والولايات المتحدة وباكستان وعُمان وفنلندا.
نيسـان/أبريل، قـاد حلقـة النقـاش بشـأن مشـاركة        ١٦وفي الجلسة الخامسة، المعقودة في   - ٢١٦

 -  الجمهور على الصعيد المحلي: المبادرات الرامية إلى تعزيز منع الجريمة والتوعيـة بالعدالـة الجنائيـة   
، المنــاظِرون التاليــة أسمــاؤهم: مــريم  )جهُالاســتراتيجيات والــنُّ :صــول إلى العدالــةالو( الجــزء الثــاني

خالــدي، محــامون بــلا حــدود؛ مارتينــا غريــدلر، الرابطــة الدوليــة لأخــوات المحبــة؛ نيكــولاس           
ــاد        ــان). وق ــافوكو (الياب ــة للتشــاور (كــويكرز)؛ شــوجي إيم ــة الأصــدقاء العالمي ــاكجورج، لجن م

مـن حلقـة النقـاش بشـأن المبـادرات الإقليميـة المنـاظِرون التاليـة أسمـاؤهم:          مناقشات الجزء الثالث 
ــة        ــد كــاغوا، اللجن ــة المجــرمين؛ مي ــع الجريمــة ومعامل ــة لمن دوغــلاس دوران، معهــد أمريكــا اللاتيني
الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب؛ شين تيـت، المنتـدى الأفريقـي للإشـراف المـدني علـى       

  للشباب.  منتدى الدوحة ممثِّلنور تشيموجس (أوغندا). كما تكلَّم أعمال الشرطة، إلي
ــة    ممثِّلــوتكلَّــم   -٢١٧ ــدا والصــين والولايــات المتحــدة والمملكــة العربي ــان وكن و الكويــت ولبن

  السعودية والاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا. وتكلَّم أيضاً المراقب عن الاتحاد الأوروبي.
نيســان/أبريل، قــاد حلقــة النقــاش بشــأن دور   ١٧قــودة في وفي الجلســة السادســة، المع  -٢١٨

ــة      ــة الجنائيــة، المنــاظِرون التالي المنشــآت التجاريــة للقطــاع الخــاص في مجــال منــع الجريمــة والعدال
أسماؤهم: مارتن كرويتنر، الأكاديمية الدولية لمكافحـة الفسـاد؛ مارغريـت شـو، المركـز الـدولي       

  روع "كايكسا سيغورادورا" لتعبير الشباب.ي، مش لمنع الجريمة؛ أليس سكارتيزين
و جنــوب أفريقيــا وجمهوريــة إيــران الإســلامية والولايــات المتحــدة وتايلنــد  ممثِّلــوتكلَّــم   -٢١٩

  وشيلي وكندا والاتحاد الروسي واليابان وبوركينا فاسو والهند وباكستان.
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    ملخَّص الرئيس    
التكنولوجيـات الجديـدة ووسـائط التواصـل      لاحظ المناظِرون في حلقة النقـاش الأولى أنَّ   - ٢٢٠

الاجتماعي يسَّرت إحداث تغييرات غير مسبوقة في الوسائل المسـتخدمة في نشـر المعلومـات وفي    
ــع أنَّ تلـــك       ــة. ومـ ــع الجريمـ ــور في منـ ــاركة الجمهـ ــى مشـ ــر علـ ــه أثـ ــان لـ ــا كـ ــها، ممَّـ ــرعة نقلـ سـ

ا أتاحـت أيضـاً فرصـاً لكشـف     أنه ـإلاَّ التكنولوجيات أتاحت فرصاً جديـدة للأنشـطة الإجراميـة،    
الجرائم ومنعها وضـبطها، والحـد مـن مخاطرهـا علـى سـلامة المجتمعـات المحليـة. وذُكـر أنَّ أجهـزة           
الشرطة في وضع يؤهِّلها أكثر من غيرها للاستفادة من هـذه المزايـا، مـن خـلال الاتصـال المباشـر       

بـلاغ عـن الجـرائم. وتتمثَّـل الأداة     بالجمهور وتعزيز الشفافية وبناء الثقة بالمؤسسات وتشـجيع الإ 
الأخرى لمنع الجريمة في نهج التسويق الاجتماعي، فهي تؤثِّر على السـلوك التطـوعي للأفـراد، بمـن     
فيهم مرتكبـو جـرائم محـددة أو ضـحاياهم المحتملـون. وشـدَّد المنـاظِرون علـى أنَّ الاسـتراتيجيات          

  سيما في التواصل مع الشباب. القائمة على الأدلة تضمن فعالية هذه الأدوات، ولا
وأشار المناظِرون في حلقة النقاش الثانية إلى أنـه لا بـد للمبـادرات المحليـة، إذا أريـد لهـا         -٢٢١

النجاح، أن تكون شاملة ومتعـددة القطاعـات وقائمـة علـى أدلـة ومسـتدامة. وقـدَّم المنـاظِرون         
معـات ورفاههـا مـن خـلال القيـادة      وصفاً لنماذج الشـرطة المجتمعيـة اللازمـة لتحسـين أمـن المجت     

علــى مســتوى المجتمعــات المحليــة، والتــدابير والشــراكات المتعــددة القطاعــات، وتبــادل المعــارف  
والمعلومات، والتجارب القائمة على الأدلة والتقيـيم، والتـدابير المسـتدامة وتنـوع وسـائل تعـبير       

ت بـين أجهـزة الشـرطة والمجتمعـات     المواطنين. وقُدِّمت أمثلة عن الخبرات المكتسبة من الشراكا
المحلية في التصدي لفيروس نقص المناعة البشـرية، وقيـل إنَّ مشـاركة أجهـزة الشـرطة في العمـل       
مــع المجتمعــات المحليــة المعرضــة للخطــر مُهمــة في الوقايــة مــن الإصــابة بــالفيروس، وزيــادة ثقــة     

ة لمنـع الجريمـة مـع مقـدِّمي     فعَّال ـالجمهور في الشرطة. كما عُرضـت تجـارب في إقامـة شـراكات     
  الخدمات الأمنية الرسمية وغير الرسمية كنموذج من نماذج منع الجريمة القائمة على التشارك.

وتناولــت حلقــة النقــاش الثالثــة دور مختلــف الجهــات الفاعلــة علــى مســتوى المجتمعــات   -٢٢٢
 إعـادة تأهيـل الجنـاة.    المحلية في تعزيز الوصـول إلى العدالـة ودعـم الضـحايا وتقـديم المسـاعدة في      

فوصــــف المنــــاظِر الأول مشــــاركة الجمهــــور في تقــــديم المســــاعدة القانونيــــة، وأشــــار إلى أنَّ 
زاعــات  للمجتمعــات المحليــة الــتي تواجــه اشــتداد مخــاطر الجريمــة دوراً رئيســيا في منــع نشــوب الــن

كيـف أنَّ الخـدمات الـتي     وحلها. وركَّز مناظِر آخر على تمكين المرأة في مجال منع الجريمة وبيَّن
تقدِّمها منظمات المجتمـع المـدني تنـدمج في نظـام العدالـة المؤسسـية. وقـال إنَّ منظمـات المجتمـع          
المــدني يمكنــها أن تســاعد ضــحايا الجريمــة، لا ســيما ضــحايا العنــف الجنســاني. وأشــير إلى دور   

معـاودة الإجـرام وتسـوية    عين في عمليات العدالـة التصـالحية والوسـاطة في تقلـيص نسـبة      المتطوِّ
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عين، شـدَّد أحـد المنـاظِرين علـى     المنازعات المحلية. وفيمـا يتعلـق بمـوظفي مراقبـة السـلوك المتطـوِّ      
مزايــاهم المتمثلــة في انتمــائهم للمنطقــة وفي معرفتــهم بــالمجتمع المحلــي وتواصــلهم الشخصــي مــع 

  الجناة ودعمهم المتواصل لهم.
لنقاش الرابعة الخبرات المكتسبة في أمريكا اللاتينيـة وأفريقيـا.   وتبادل المناظِرون في حلقة ا  - ٢٢٣

خـذت مـؤخراً   فبيَّن المناظِر الأول اتجاهات العنف والجريمة في أمريكا اللاتينية، والمبـادرات الـتي اتُّ  
بهدف تشجيع الجمهـور علـى المشـاركة في منـع الجريمـة والعدالـة التصـالحية، والـتي ركَّـزت علـى           

وأشار إلى أنَّ برامج إعادة التأهيل بالغة الأهمية للمسـتوى الثالـث مـن أنشـطة      مشاركة الشباب.
لفئــات معينــة، مثــل الســكان الأصــليين، في جهــود منــع    المنــع، وأنــه ينبغــي إيــلاء اهتمــام كــافٍ  

مناظِرين عن تجاربهم في أفريقيـا في مجـال مشـاركة المجتمعـات المحليـة في وضـع       عدَّة  الجريمة. وأبلغ
وتحديد المعايير، وقدَّموا معلومـات بشـأن معـايير إقليميـة جديـدة في مجـال الاحتجـاز.         السياسات

وا بإســـهاب عـــن عمـــل المســـاعدين القـــانونيين المتأصـــل في المجتمعـــات المحليـــة في ســـياق تكلَّمـــو
الاحتجاز قبل المحاكمـة. وخلصـوا إلى أنَّ التحـدي الماثـل في هـذا الصـدد يتمثـل في ترسـيخ هـذه          

باع نهج إقليمـي شـامل. وفي الختـام، عـرض أحـد      تفعيلها، وأنَّ أفضل سبيل لذلك هو اتِّالمعايير و
المناظِرين توصـيات منتـدى الدوحـة للشـباب، الـذي أتـاح الفرصـة للاسـتماع لصـوت الشـباب.           

  وشملت تلك التوصيات تعزيز توعية الجمهور العام وتثقيفه بمسائل الجريمة والعنف.
ــاظِرون في   -٢٢٤ ــرز المن ــه القطــاع      وأب ــدور الــذي يضــطلع ب ــة ال حلقــة النقــاش الخامســة أهمي

ــاد. وتبــادلوا        ــع الجــرائم ومنــها الفس ــاه المجتمــع في من ــدَّة  الخــاص ومســؤوليته تج أمثلــة عــن  ع
الممارسات الجيدة في مختلف البلدان، وعرضـوا الـدروس المسـتفادة مـن المبـادرات المبتكـرة الـتي        

ــز     ــة وشــباب وأجه ــا شــركات محلي ــل    شــاركت فيه ــالوا إنَّ العوام ــانون. وق ــاذ الق ــة بإنف ة معني
الاقتصادية المتغيرة تعيق قدرات السلطات على تمويل برامج منـع الجريمـة؛ وإنَّ إقامـة شـراكات     

ر كـثيراً في ضـمان   بين القطاع العام والقطاع الخاص لـدعم أنشـطة تلـك الـبرامج يمكـن أن يـؤثِّ      
ن حيـث التكلفـة في تنفيـذ مشـاريع مـن قبيـل       استدامتها، حيث ثبتت فعالية هذه الشـراكات م ـ 

  تثقيف الشباب ودعم الأسر، والتجديد الحضري ومسائل الإسكان.
ين بفوائـد التطـورات التكنولوجيـة في منـع الجريمـة،      مـتكلِّم عـدَّة   وأثناء المناقشات، أقـرَّ   -٢٢٥

ط الإعـلام  ولا سيما من حيـث اسـتخدام أجهـزة إنفـاذ القـانون لهـا. وشُـدِّد علـى فعاليـة وسـائ          
بـــها وإتاحـــة فرصـــة المشـــاركة في وضـــع  الجديـــدة في تعريـــف الجمهـــور بالمخـــاطر وســـبل تجنُّ 

م في سـتخدَ السياسات المحلية. وأشير إلى أنَّ هذه الأدوات تنطوي أيضـا علـى تحـديات عنـدما تُ    
ون أنَّ مــن الضــروري تــوافر أنظمــة وأطــر مؤسســية مناســبة.    متكلِّمــارتكــاب الجريمــة. ورأى 

ون أيضــا إلى الحاجــة إلى تعزيــز التعــاون الــدولي وتبــادل الممارســات والخــبرات.  متكلِّمــوأشــار 
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ة فعَّال ـوشُدِّد على ضرورة بناء القدرات من أجل ضمان استخدام البيانات والمعلومات بطريقـة  
من أجـل تمكـين المجتمعـات المحليـة مـن تحديـد احتياجاتهـا في مجـال السـلامة، وتقـديم الـدعم لهـا             

ين معلومــات عــن الــنُّهُج الوطنيــة المتَّبعــة في معالجــة تكلِّمع الجريمــة. وتبــادل بعــض المــبغــرض منــ
قضايا من قبيل البلطجة السـيبرانية والاسـتغلال الجنسـي للأطفـال عـبر الإنترنـت. وأشـاروا إلى        
ــة       ــة، وإلى ضــرورة كشــف الأنشــطة الإجرامي القيمــة المضــافة الــتي تســهم بهــا الشــرطة المجتمعي

لتصــدي لهــا، وتشــجيع التعــاون فيمــا بــين الأجهــزة المعنيــة والمجتمعــات المحليــة، ومــع   ومنعهــا وا
القطاع الخاص. ولوحظ أنَّ العديد من قوات الشرطة قد أنشـأت صـفحات شـبكية وخطوطـاً     

  هاتفية ساخنة مكرسة لهذا الغرض، بمستويات موارد متباينة.
المجتمــع المــدني ينبغــي أن تــتم تحــت ين إلى أنَّ مشــاركة منظمــات تكلِّموأشــار بعــض المــ  -٢٢٦

الإشــراف المناســب ضــمن إطــار تنظيمــي يتفــق مــع التشــريعات الوطنيــة وبالتنســيق مــع هيئــات 
ــع        ــة تمت ــع الجريمــة، مــع الحــرص في الوقــت نفســه علــى كفال ــة المختصــة، مثــل مجــالس من الرقاب

أنشـطة يقـوم     أنَّ أيَّين إلىتكلِّمالمنظمات بالمهارات والمعارف اللازمة لمهامها. وأشـار أحـد الم ـ  
بها المجتمع المـدني ينبغـي أن تكـون خاضـعة لإشـراف وتوجيـه الحكومـات، وأنَّ المنظمـات غـير          
الحكومية المحلية يمكن أن تنشر أفكارا أو منظومـات قِـيمٍ غريبـة علـى بعـض البلـدان، وأنَّ تلـك        

ــة       ــيم الاقتصــادية والثقافي ــرم الق ــة ينبغــي أن تحت ــة  المنظمــات غــير الحكومي ــة والديني والاجتماعي
ين إلى ضرورة إشاعة روح الثقة والشـفافية في هـذا الصـدد.    تكلِّمللمجتمعات. وأشار بعض الم

ــادرات مبتكــرة و  ــوأشــير إلى الحاجــة إلى مب ــة،   فعَّال ة مــن حيــث التكلفــة في ســياق القيــود المالي
 وكذلك أهمية ضمان استدامة الجهود واستمراريتها.

ين عــن تأييــدهم لمشــاركة المجتمــع المــدني في إطــار اتفاقيــة الجريمــة متكلِّوأعــرب بعــض المــ  -٢٢٧
ون آخرون على ضرورة الحفاظ علـى الطـابع   متكلِّمالمنظمة واتفاقية مكافحة الفساد، بينما شدَّد 

ين إلى أنَّ مشــاركة تكلِّمبــه عمــل تلــك الهيئــات. وأشــار أحــد الم ــ يتَّســمالحكــومي الــدولي الــذي 
  نبغي أن تُفهم في سياق المنظمات الشعبية أو المنظمات غير الحكومية المحلية.المجتمع المدني هذه ي

ون أنَّ المشاركة الفعَّالـة تقتضـي إتاحـة سـبل الحصـول علـى المعلومـات        متكلِّمولاحظ   -٢٢٨
عن القانون والتعريف به، بما في ذلـك بـين المـوظفين العمـوميين والعمـال والمـزارعين الشـباب.        

ــأنَّ ال  ــلِّم ب ــةً     وسُ ــب سياس ــة تتطل ــات المحلي ــة إلى تمكــين المجتمع ــات الرامي ــالم،  واضــحةَ عملي المع
والوقوف على مواطن الضعف، بما يتماشى مع القوانين الوطنية ويتلاءم مع الظروف الوطنيـة.  

ين أيضاً بأهمية مساهمات الشباب في المناقشـات المتعلقـة بالسياسـات العامـة،     تكلِّموأقرَّ بعض الم
في إطــار منتــديات الشــباب الــتي تقــام أثنــاء مــؤتمرات الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة     بمــا في ذلــك
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والعدالــة الجنائيــة. ورُئــي أخــيراً أنَّ الــنُّهُج المتعلقــة بمشــاركة الجمهــور في منــع الجريمــة والعدالــة   
  الجنائية ينبغي أن تُدرج في عمل المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة في هذا المجال.

ين بمســاهمة الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص في التصــدي تكلِّمونــوَّه بعــض المــ  -٢٢٩
للفساد ومواجهة عنف الشباب. وأشـير إلى أنَّ المنشـآت التجاريـة تقـع علـى عاتقهـا مسـؤولية        
اجتماعيــة، وأنَّ خبرتهــا في مجــالات محــدَّدة، مثــل القطــاع المصــرفي أو الأمــن الخــاص، يمكــن أن  

ــدِّم إســهاما  ــادل    تق ــانون. وتب ــاذ الق ــود إنف ــة في جه ــة   متكلِّمــت قيِّم ــن الأمثل ــات ع ون المعلوم
ات أنَّ مشــاركة الجمهــور ضــرورية لتعزيــز ثقافــة المشــروعية تكلِّمــالوطنيــة، فــذكرت إحــدى الم

ت الحــي التجاريــة كملاجــئ مؤقتــة القانونيــة، وأشــارت إلى برنــامج في بلــدها لاســتخدام محــلاَّ
ين إلى صـــعوبة تنفيـــذ تكلِّم حـــالات الطـــوارئ. وأشـــار بعـــض الم ـــللنســـاء ضـــحايا الإيـــذاء في

الشراكات في بعض الأحيان، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بالرصـد والتقيـيم. وفي هـذا السـياق، أشـار         
ين إلى ضرورة ممارسة الرقابة المناسبة نظرا إلى أنَّ الشركات قد تنخـرط في أنشـطة   تكلِّمأحد الم

الإنسان والفساد. وأشير إلى العمل الذي يُضـطلع بـه ضـمن    غير قانونية مثل انتهاكات حقوق 
الأطر المناسـبة الأخـرى مـن أجـل وضـع صـك ملـزم قانونـاً بشـأن الشـركات العـابرة للحـدود             

  الوطنية وغيرها من المنشآت التجارية.
وأشير إلى القيمة المضافة التي تُسهم بها الشرطة المجتمعية، وكذلك إلى ضرورة كشـف    -٢٣٠

الإجرامية ومنعها والتصدي لهـا، وتشـجيع التعـاون بـين الوكـالات والمجتمعـات المحليـة        الأنشطة 
  المعنية، ومع القطاع الخاص.

ــن البشــري          -٢٣١ ــاش بشــأن الأم ــة النق ــة في حلق ــروض المقدَّم ــارة إلى الع ــرض الإش وفي مع
تعـاريف   ين علـى تـوخِّي الحـذر، نظـراً لعـدم وجـود      تكلِّموتقليل مخاطر الإيذاء، حـثَّ بعـض الم ـ  

ين أنَّ اسـتخدام العـلاج الإبـدالي للمخـدِّرات     تكلِّممتفق عليها لهذين المفهومين. وذكر أحـد الم ـ 
  لا يحظى باعتراف عالمي كوسيلة للعلاج من تعاطي المخدِّرات.

ين إلى عــدم وجــود مــتكلِّمعــدَّة  وأثنــاء المناقشــات في إطــار حلقــة النقــاش الثالثــة، أشــار   - ٢٣٢
لميــا للمجموعــات المعرضــة للخطــر، وإلى وجــود نُهُــج إقليميــة مختلفــة في    تعريــف معتــرف بــه عا 

  الشأن.  هذا
  ودعا الرئيس، في ملخَّصه للمناقشات، المشاركين إلى النظر فيما يلي:  -٢٣٣

ــوُّ  (أ)   ــبكات      إنَّ التطـ ــلام والشـ ــائط الإعـ ــى وسـ ــرأت علـ ــتي طـ ــريعة الـ رات السـ
سـيما في   لى المجتمع بفوائـد لا تُنكـر، ولا  الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال الجديدة عادت ع

مجال إنفاذ القانون، لكونها وسيلةً لنشر المعلومات، والتشجيع على إبـلاغ السـلطات والتعـاون    
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معها، وإشاعة روح الثقة، وكشف المخاطر على المجتمـع وتقـديم إرشـادات السـلامة. كمـا أنَّ      
ور المهمـة للتصـدي للتحـديات المشـتركة     تبادل الآراء والممارسات الفضلى بين الدول من الأم ـ

رات الجديدة، مثل الأشكال الجديدة من الجريمـة والإيـذاء والأثـر السـلبي     الناشئة عن هذه التطوُّ
  لوسائط الإعلام؛ وبناء القدرات الوطنية والمحلية على توليد البيانات ذات الصلة وتحليلها؛

ع نطــاق الجهــود الراميــة إلى إلى توســييمكــن أن تــؤدي مشــاركة الجمهــور إنَّ   (ب)  
منع الجريمة وتقديم الخدمات في مجال العدالة الجنائيـة، وإلى تعزيـز تلـك الجهـود. وينبغـي وضـع       
نُهُج متعدِّدة القطاعات بشأن مشاركة الجمهور لكـي تكـون فعَّالـة وشـاملة وقائمـة علـى أدلـة        

ن نهـج العمـل "مـن القمـة إلى     ومستدامة، تمشيا مع القوانين والظروف الوطنية. وينبغي أن يقتـر 
القاعدة" في مجال تشـجيع مشـاركة الجمهـور بنـهج العمـل "مـن القاعـدة إلى القمـة" مـن أجـل           

  ضمان مراعاة شواغل المجتمع المحلي على النحو المناسب؛
مشـاركة الجمهـور في تعزيــز الوصـول إلى العدالـة مفيــدة في إذكـاء الــوعي      إنَّ   (ج)  

 النساء والأطفال وسائر أفـراد المجتمـع، ولا سـيما أفـراد المجتمـع      وتوسيع نطاق التواصل وتمكين
ــوطني، وحســب         ــانون ال ــع الق ــراد المجتمــع، تماشــيا م ــهض أف ــرف بضــعفهم. ويمكــن أن ين المعت
الاقتضــاء، بــدور هــام في نظــم العدالــة الجنائيــة الوطنيــة، كــأن يســاهموا، علــى ســبيل المثــال، في  

التصــالحية، والمســاعدة القانونيــة، ومراقبــة ســلوك المفــرج مســاندة الضــحايا وفي بــرامج العدالــة 
  عنهم، وإعادة إدماج المجرمين في المجتمع؛

ــة     إنَّ ا  (د)   لشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص في مجــال منــع الجريمــة والعدال
أن تعود بفوائد على سبيل المثال في مجـال منـع الفسـاد، وتمكـين المجتمعـات المحليـة       يمكن الجنائية 

  من المشاركة في مبادرات منع الجريمة التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمعات المحلية إجمالاً؛
الهيكل التنظيمي والمؤسسي المناسب القائم على سياسـات واضـحة المعـالم    إنَّ   (ه)  

إطاراً لمشاركة الجمهور، ويمكن استكماله بتدابير ترمي إلى ضمان تمتُّـع  يوفِّر ومحدَّدة الأهداف 
الثقــة  ظمــات المجتمــع المــدني بالمهــارات والمعــارف المناســبة، فضــلاً عــن تــدابير لإشــاعة جــوِّ    من

  وضمان الشفافية ومنع الفساد.
    
    الفصل السابع

   الأحداث الخاصة الرفيعة المستوى    
ــم المكتــب المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة، بالتعــاون مــع         -٢٣٤ ــؤتمر الثالــث عشــر، نظَّ ــاء الم أثن

ــة  ــات معني ــين       ١١أخــرى،  جه ــدة ب ــرة الممت ــع المســتوى، في الفت ــا رفي ١٥و ١٣حــدثاً خاص 
  .٢٠١٥نيسان/أبريل 
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    ملخَّص    
، نظَّم مكتب المخـدِّرات والجريمـة، بالتشـارك مـع الفريـق      ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣في   -٢٣٥

المتحـدة،   التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون وبعثتي إيطاليا وتايلند الدائمتين لـدى الأمـم  
حدثاً خاصا رفيع المستوى بشأن "سيادة القانون وحقوق الإنسان وخطـة التنميـة لمـا بعـد عـام      

". والتقــت في إطــار هــذا الحــدث شخصــيات قياديــة لكــي تنــاقش كيــف أنَّ "النــهوض  ٢٠١٥
، بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بطرق منها آلية منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة   

أمــر لا غــنى عنــه لتحقيــق النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة المطــردين والشــاملين للجميــع،  
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، بمـا فيهـا الحـق في التنميـة، وكلـها           لكـلِّ والإحقاق التام 

  )٤٣(."أمور تعزِّز بدورها سيادة القانون
العامــة ورئــيس المجلــس الاقتصــادي ونــاقش رئــيس الــدورة التاســعة والســتين للجمعيــة    -٢٣٦

والاجتماعي ووزير خارجية قطر ووزيـر العـدل في إيطاليـا ووزيـر العـدل في تايلنـد وموظفـون        
كبــار مــن مكتــب المخــدِّرات والجريمــة ومكتــب ســيادة القــانون والمؤسســات الأمنيــة في إدارة    

برنامج الأمم المتحـدة  الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و مفوَّضيةعمليات حفظ السلام و
المـدني، السـيد شـريف بسـيوني، الاتجاهـات السـائدة       الإنمائي، وكذلك الخبير في شـؤون المجتمـع   

والتحديات القائمـة في تطبيـق سـيادة القـانون. كمـا تبـادلوا الممارسـات الجيِّـدة وسـلَّطوا الضـوء           
 في ســعيه إلى توطيــد علــى المجــالات الــتي يمكــن فيهــا أن تتكامــل جهــودهم لــدعم المجتمــع الــدولي 

سيادة القانون. وقدَّم أعضاء حلقة النقاش والمشاركون فيهـا توصـيات بشـأن الكيفيـة الـتي يمكـن       
بها للـدول الأعضـاء والمنظمـات الدوليـة والمجتمـع المـدني أن يسـاعدوا علـى أحسـن وجـه المجتمـع            

، قبل انعقـاد مـؤتمر   ٢٠١٥الدولي على النظر في الخطوات القادمة بشأن خطة التنمية لما بعد عام 
  ,٢٠١٥القمة المعني بذلك في أيلول/سبتمبر 

أيضاً، نظَّـم مكتـب المخـدِّرات والجريمـة، بالتشـارك مـع        ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣وفي   -٢٣٧
ة المهــدَّدة بــالانقراض وســائر  يــنواع الحيوانــات والنباتــات البرِّأمانــة اتفاقيــة التجــارة الدوليــة بــأ 

، وهـم المنظمـة الدوليـة    برِّيـة كافحة الجريمـة ضـد الحيوانـات والنباتـات ال    شركاء الاتحاد الدولي لم
للشرطة الجنائية والبنك الدولي والمنظمة العالمية للجمارك، حدثاً رفيع المسـتوى بشـأن "الجريمـة    

والغابـات: جريمـة خطـيرة". وافتـتح الحـدثَ رئـيسُ الـدورة التاسـعة والسـتين           برِّيـة ضد الحيـاة ال 
مة واشترك في استضافته المدير التنفيذي لمكتب المخـدِّرات والجريمـة والأمـين العـام     للجمعية العا

ــأنواع الحيوانـــات والنباتـــات ال   ــة بـ ــارة الدوليـ ــة التجـ ــة اتفاقيـ ــةلأمانـ ــالانقراض.  برِّيـ ــدَّدة بـ المهـ
                                                         

  .٦٨/١٩٣انظر قرار الجمعية العامة   )٤٣(
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ــدَّم ــ ١٤ وق ــة      متكلِّم ــة ومنظمــات غــير حكومي ــة دولي ــات ومنظمــات حكومي ــون حكوم اً يمثِّل
 برِّيـة دولية عروضاً إيضاحيةً حول حجـم وأثـر الجـرائم المرتكبـة ضـد الحيـاة ال      ومؤسسات مالية 
ة والغابــات تمثــل أحــد أشــكال يــأنَّ الجريمــة ضــد الحيــاة البرِّ ون مجــدَّداًمتكلِّمــوالغابــات. وأكَّــد 

بـاع نهـج متـوازن    الجرائم المنظمة الخطيرة عبر الوطنية، التي تستلزم تحمُّل مسـؤولية مشـتركة واتِّ  
ون أيضـاً الحاجـة إلى مراجعـة    متكلِّم ـمعالجة مسائل العرض والطلب ومصادر الرزق. وأبرز  في

والغابــات؛  البرِّيــةالأُطــر التشــريعية وتــدعيمها مــن أجــل التصــدي لخطــورة الجريمــة ضــد الحيــاة  
والحاجة إلى تعزيـز قـدرات أجهـزة إنفـاذ القـانون والنيابـة العامـة والقضـاء؛ وأهميـة العمـل معـاً            

ي لهــذه الجريمــة. وشُــدِّد علــى أهميــة إقامــة شــراكات مثــل الاتحــاد الــدولي لمكافحــة التصــدِّعلــى 
، وكـذلك علـى الحاجـة إلى التمـاس الـدعم مـن المجتمـع        البرِّيـة الجريمة ضد الحيوانات والنباتـات  

ون باعتمـاد إعـلان الدوحـة، وخصوصـاً مـا ورد فيـه مـن إشـارات إلى         تكلِّم ـالمدني. ورحَّـب الم 
ضد الحياة البرية والغابات لإبراز خطورة هذه الجريمة وضـرورة أن يوليهـا نظـام العدالـة      الجريمة

  الجنائية كله نفس القَدْر من الاهتمام الذي يوليه لسائر الجرائم الخطيرة.
، نظَّــــم مكتــــب المخــــدِّرات والجريمــــة ومجلــــس إدارة  ٢٠١٤نيســــان/أبريل  ١٤وفي   -٢٣٨

بالأشـخاص، ولا سـيما النسـاء     تِّجـار للتبرعـات لضـحايا الا   صندوق الأمم المتحـدة الاسـتئماني  
واجهـه   والأطفال، حدثاً رفيع المستوى لعرض ما حقَّقه الصندوق الاستئماني من إنجازات ومـا 

ــب          ــذي لمكت ــدير التنفي ــرز الم ــذ إنشــائه. وأب ــاء الســنوات الخمــس المنقضــية من مــن تحــديات أثن
 ٦٤/٢٩٣اني، الذي أنشأته الجمعية العامة في قرارهـا  المخدِّرات والجريمة أنَّ الصندوق الاستئم

ــؤرَّخ  ــه  ٣٠الم ــة      ٢٠١٠تموز/يولي ــم المتحــدة العالمي ــل جــزءاً مــن خطــة عمــل الأم ــذي يمثِّ ، وال
 ٢٥منظمــة غــير حكوميــة في   ٢٨مليــون دولار لـــ  ١،٧بالأشــخاص، قــدَّم  تِّجــارلمكافحــة الا

مت، علـى مـدى السـنوات الـثلاث الماضـية،      منظمة غير حكومية قـدَّ  ١١بلداً. وذَكَر أنَّ هناك 
سـنويا، وأنَّ هنـاك    تِّجـار شـخص مـن ضـحايا الا    ٢ ٠٠٠مساعدة متخصِّصة مباشـرة إلى نحـو   

مشروعاً تابعاً لمنظمات غير حكومية سوف يبدأ تنفيذها في هذه السـنة. وأقـرَّ المشـاركون     ١٧
ة الضــحايا ودعــم جهــود   بمــا تؤديــه المنظمــات غــير الحكوميــة مــن دور أساســي في مســاعد       

وتنفيـذ تلـك التشـريعات. وأبـرز ممـثِّلا       تِّجـار الحكومات من أجل صوغ تشريعات لمكافحـة الا 
أحدثتـه منحـة الصـندوق الاسـتئماني مـن فـارق        منظمتين غير حكوميتين من نيبال ونيجيريا مـا 

ــذين مكَّنت ــ        ــاجين ال ــراد الن ــات بعــض الأف ــدَّما عرضــاً لحكاي ــة الضــحايا. وقَ هم تلــك في معيش
ــاء       المســاعدة مــن اســترجاع أملــهم وكرامتــهم البشــرية ومــن الحصــول علــى مــوارد لإعــادة بن

ون علـى أنَّ المعـوِّق الرئيسـي للعمـل المتعلـق بمسـاعدة الضـحايا هـو قلـة          متكلِّم ـحياتهم. وشـدَّد  
  ني.التمويل المتاح، ودعوا إلى زيادة الدعم المقدَّم من المجتمع الدولي إلى الصندوق الاستئما
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، وترأَّسـه النائـب العـام    ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٤وفي حدث رفيـع المسـتوى، عُقـد في      -٢٣٩
لدولة قطـر، قـدَّم مسـؤولون رفيعـو المسـتوى مـن مكتـب المخـدِّرات والجريمـة وإدارة عمليـات           

الأمم المتحدة السـامية لحقـوق الإنسـان     مفوَّضيةحفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و
اقاً إلى اتِّســلمــا تبذلــه الأمــم المتحــدة حاليــا مــن جهــود لتقــديم مســاعدات أكثــر فعاليــة و  عرضــاً

البلدان التي تواجه نزاعات أو الخارجة من نزاعات، من خلال مركـز التنسـيق العـالمي لأنشـطة     
زاعــات وفي  الشــرطة والقضــاء والإصــلاحيات في مجــال ســيادة القــانون في الحــالات اللاحقــة لــن 

رى، مـن خـلال التركيـز علـى إعـادة بنـاء نظـم عدالـة جنائيـة منصـفة وفعَّالـة تحتـرم             أزمات أخ ـ
ــاس أن       ــات مشــروعة وشــفَّافة يمكــن للن الحقــوق الإنســانية للمــتَّهمين والضــحايا وتتضــمَّن آلي

  يلتمسوا لديها العدل والإنصاف.
مراراً وتكـراراً بمـا   وأوضح المدير التنفيذي لمكتب المخدِّرات والجريمة أنَّ الدول اعترفت   - ٢٤٠

تمثِّلــه المخــدِّرات والجريمــة والفســاد والإرهــاب مــن خطــر علــى التنميــة العالميــة والســلم والأمــن     
العالميين، وبالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي على مواجهة هـذه التحـديات. وشـدَّد علـى أنَّـه قـد       

ود مكتب المخـدِّرات والجريمـة مـن    آن الأوان لترجمة النوايا الحسنة إلى أفعال، وللاستثمار في جه
أجل مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز سيادة القانون، بوسائل منها المشـاركة في مبـادرة   
مركز التنسيق العالمي، وكذلك من خلال البرامج الميدانيـة الموجـودة في بلـدان ومنـاطق رئيسـية.      

المؤسسات الأمنية أمثلة لحـالات أحـدث فيهـا    وقدَّم الأمين العام المساعد لشؤون سيادة القانون و
مركز التنسيق العـالمي فارقـاً ملحوظـاً. وأوضـح أيضـاً أنَّ بنـاء مؤسسـات مشـروعة تُعـنى بسـيادة           

زاع والعنـف. وأوضـح    القانون هو عملية بطيئة وعسيرة، ولكنـها ضـرورية تمامـاً لكسـر دورة الـن     
قوق الإنسان والعدالة الانتقاليـة تحـتلان موقـع    الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان أنَّ ح

ــدان الخارجــة مــن نزاعــات.        ــاء العــدل والســلم في البل ــة إلى إعــادة بن الصــدارة في الجهــود الرامي
وأوضح المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي ومـدير مكتـب السياسـات ودعـم الـبرامج        

يـاة الشـعوب وعامـل أساسـي في نجـاح جهـود       أنَّ سيادة القانون هي عنصر أساسـي في نوعيـة ح  
التنمية الوطنية. فحيثما كانت القوانين تحمـي المـرأة مـن العنـف والتمييـز تتحسـن حياتهـا بدرجـة         

تقاس، مما يوفِّر أساساً لتمكينها التام اجتماعيا واقتصاديا. وحيثما كان المواطن العـادي عارفـاً    لا
لحصول عليه قلَّ التمييز وقلَّـت انتـهاكات حقـوق الإنسـان.     بحقوقه وقادراً على التماس العدل وا

ــة        ــة أمكــن للتنمي ــة مــن مخــاوف العنــف والترهيــب المُوهِنَ ــة خالي وحيثمــا كانــت المجتمعــات المحلي
  الاقتصادية المستدامة والشاملة للجميع أن تبدأ في إتيان ثمارها.

ــاون ال ــ      -٢٤١ ــد التع ــع المســتوى بشــأن توطي ــع  وفي إطــار الحــدث الرفي ــدولي في من وطني وال
، نـاقش المشـاركون كيـف    ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٤ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي عُقـد في  
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يمكــن لمكافحــة تمويــل الإرهــاب أن تســهم في منــع الأنشــطة الإرهابيــة وتعطيلــها. واستعرضــوا   
ل تقــوم بــه الــدول الأعضــاء والمنظمــات الرئيســية حاليــا مــن أعمــال في مجــال مكافحــة تموي ــ  مــا

الإرهاب، فأبرزوا المجالات التي لا تزال توجد فيها ثغرات، واستكشفوا إمكانيـة إعـداد بـرامج    
لبنـــاء القـــدرات. وتركـــزت المناقشـــات علـــى تجـــارب الـــدول الأعضـــاء، وخصوصـــاً تجـــارب  
أفغانستان ودول منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، في صـوغ وتنفيـذ اسـتراتيجيات    

كال الجديــدة لتمويــل الإرهــاب، فــأُبرِز تزايــد الصــلات بــين الجماعــات   بشــأن مكافحــة الأش ــ
الإرهابية والجريمة المنظمة، وكذلك استخدام الأنشـطة الإجراميـة كمصـدر لتمويـل الإرهـاب،      

بالمخدِّرات والأسلحة والممتلكات الثقافية والنفط، والاختطاف للحصـول   تِّجاربما في ذلك الا
ــزاز   ــرض الابت ــة أو لغ ــى فدي ــة     عل ــة المرتبط ــدفقات المالي ــل الت ــاع إلى أنَّ تعطي . وخلــص الاجتم

ــع          ــل يَطــالُ جمي ــاع نهــج شــامل ومتكام ــب اتِّب ــل تحــدِّياً رئيســيا، ويتطلَّ ــزال يمثِّ بالإرهــاب لا ي
 ئـي أنَّ للتعـاون الـدولي أهميـةً    القطاعات والجهات الفاعلة المعنية، الخاصة منـها والعامـة. كمـا رُ   

ــذه المج ــ أساســيةً ــم المتحــدة ذات الصــلة       في ه ــى صــكوك الأم الات، شــأنه شــأن التصــديق عل
  بمكافحة الإرهاب ووسائل تمويله، وتنفيذ تلك الصكوك تنفيذاً تاما.

وعقب اعتماد مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سـبل الحصـول علـى المسـاعدة في       - ٢٤٢
جنــوب أفريقيــا ومؤسســة   ، استضــافت حكومــة جمهوريــة ٢٠١٢نظــم العدالــة الجنائيــة في عــام  

جنوب أفريقيا للمساعدة القانونية، جنباً إلى جنـب مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومكتـب        
المخدِّرات والجريمة والمؤسسة القانونية الدولية، وبالتعـاون مـع مبـادرة العدالـة في المجتمـع المفتـوح       

، أول مــؤتمر دولي لمواجهــة ٢٠١٤وجامعــة بريتوريــا وجامعــة ويتووترســراند، في حزيران/يونيــه  
التحــديات العالميــة القائمــة أمــام ضــمان ســبل حصــول الفقــراء علــى خــدمات مســاعدة قانونيــة    
جنائية جيدة. وناقش المشـاركون في ذلـك المـؤتمر التحـديات الشـائعة أمـام تـوفير سـبل الحصـول          

قيق. وفي إعـلان جوهانسـبرغ   على المساعدة القانونية الفعَّالة، واقترحوا حلولاً عملية وقابلة للتح
الصادر عن ذلك المؤتمر بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشـأن سـبل الحصـول علـى     
ــة الجنائيــة، أشــار المشــاركون في ذلــك المــؤتمر إلى مــا تكتســيه      المســاعدة القانونيــة في نظــم العدال

قـدِّمي المسـاعدة القانونيـة والمجتمـع     المساعدة القانونيـة الفعَّالـة مـن أهميـة بالغـة، ودعـوا الـدول وم       
  الدولي إلى ضمان تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها، وحدَّدوا نقاطاً للعمل عليها.

ــاول   -٢٤٣ ــادئ الأمــم المتحــدة     متكلِّمــوتن ــذ مب ــع المســتوى بشــأن "تنفي ون في الحــدث الرفي
دالـة الجنائيـة: متابعـة إعـلان     وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم الع

، مختلف جوانـب ذلـك الإعـلان وتلـك     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٤جوهانسبرغ"، الذي عُقد في 
ــادئ والتوجيهــات، فــأقروا بأهميــة المســاعدة القانونيــة لضــمان احتــرام حقــوق الإنســان،          المب
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اعي. وسُـلِّم بـأنَّ   ولإصلاح نظم العدالة الجنائيـة إصـلاحاً فعَّـالاً ولإحـداث تغيُّـر قـانوني واجتم ـ      
للمساعدة القانونية مفعولاً تحويليـا وبأنـه يمكـن تقـديمها مـن خـلال نمـاذج مختلفـة ومـن جانـب           
جهات مختلفة. وذُكر على وجه الخصوص أنَّ المساعدة القانونيـة يمكـن أن تمثـل عـاملاً أساسـيا      

ظـام القـانوني، وينبغـي    في المجتمعات الخارجة من نزاعـات عنـد محاولـة ترسـيخ ثقـة النـاس في الن      
ــة (الشــرطة والنيابــة العامــة      ألاَّ يُنســى دورهــا في بنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة في مجــال العدال

والقضاء)، لكي تتاح سبل مجدية للوصول إلى العدالـة. ومـن ثم، ينبغـي للحكومـات أن تكفـل      
جمـع البيانـات وإجـراء     تمويلاً مستداماً للمساعدة القانونية. وأخيراً، أُوصي بأن تستخدم الدول

التقييمــات في إثــراء سياســات المســاعدة القانونيــة وتحســين نوعيــة الخــدمات وتقاسُــم التجــارب 
  والدروس المستفادة فيما بينها.

 مفوَّضـية ، نظَّم مكتب المخـدِّرات والجريمـة، بالتعـاون مـع     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥وفي   - ٢٤٤
حكومـات تايلنـد والنـرويج والنمسـا، حلقـة نقـاش       الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنسـان ومـع    

رفيعــة المســتوى بشــأن العنــف ضــد الأطفــال في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة. وهيَّــأ هــذا   
الحدث فرصة لتقديم عرض لاسـتراتيجيات الأمـم المتحـدة وتـدابيرها العمليـة النموذجيـة للقضـاء        

عدالة الجنائية ولزيـادة الـوعي بهـا، ولحشـد دعـم      على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة وال
سياسي من الدول الأعضاء لتعميم هذه المجموعة الجديدة مـن المعـايير والقواعـد الدوليـة وتوسـيع      
نطاق تنفيذها. وتركزت المناقشة على ضرورة الترويج لتـدابير تهـدف إلى منـع ومواجهـة العنـف      

دالــة، ســواء كضــحايا أم شــهود أم جُنــاة  ضــد الأطفــال الــذين هــم علــى احتكــاك مــع نظــام الع  
مزعومين. وأثنت الدول الأعضاء على مكتب المخـدِّرات والجريمـة لقيامـه بصـوغ برنـامج عـالمي       
مشترك بينه وبين اليونيسيف بشأن العنف ضـد الأطفـال في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،        

ــذ هــذا البر    ــدعم لتنفي ــوفير ال ــدولي إلى ت ــامج. وألقــت كلمــةً رئيســية الأمــيرة   ودعــت المجتمــع ال ن
  فيسلبيرغر (النمسا).- باجراكيتيابها ماهيدول، من تايلند، وإليزابيث تيخي

ــم في   -٢٤٥ ــدولي للأمــن الرياضــي،    ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٥ونُظِّ ــع المركــز ال ــاون م ، بالتع
ي في حدث رفيع المستوى بشـأن تبـادل البيانـات عالميـا مـن أجـل تسـهيل التحقيقـات والتقاض ـ        

ــاذ       ــات: مــن مســتوى اللاعــبين إلى مســتوى المســؤولين عــن إنف ــائج المباري قضــايا التلاعــب بنت
القــوانين. وافتــتح الحــدثَ المــديرُ التنفيــذي لمكتــب المخــدِّرات والجريمــة والأمــين العــام للمــؤتمر   
الثالــث عشــر ورئــيس المركــز الــدولي للأمــن الرياضــي، بحضــور رئــيس وزراء قطــر ووزيــر           

وأُبرمت أثناء الحدث مذكِّرة تفاهم بين مكتب المخـدِّرات والجريمـة والمركـز الـدولي     داخليتها. 
للأمن الرياضي. وجَمَع الحدثُ خبراءَ من منظمات دولية، وكذلك خبراء وطنـيين وأكـاديميين   
وخبراء من الوسط الرياضي ومن ميـدان المراهنـات الرياضـية. وكـان الهـدف مـن هـذا الحـدث         
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ضــرورة اســتحداث نهــوج متعــددة الجهــات ذات المصــلحة بهــدف تعزيــز   تعزيــز الحــوار حــول  
التعاون، بما يشمل تبادل البيانات، على الصعيدين المحلي والدولي، من أجل حماية الرياضـة مـن   

  التلاعب بالنتائج ومن المراهنة غير المشروعة.
المؤسسـات الرياضـية    ين على أنَّ هناك تفاعلاً متناميـاً بـين مصـالح   تكلِّمواتفقت آراء الم  -٢٤٦

ومصــالح المجتمــع والدولــة (المصــلحة العامــة)، ومــن ثم يلــزم تــدعيم إطــار يضــم أوجــه التكامــل  
والمســؤوليات المشــتركة بينــها. وجــرى نقــاش حــول الصــلات الموجــودة بــين التلاعــب بنتــائج   

ــام المح        ــل تحــديات إضــافية أم ــا تمثِّ ــتي ذُكــر أنه ــة، وال ــات وســائر الأنشــطة الإجرامي ققــين المباري
تـدابير تشـريعية    اتِّخـاذ وسلطات إنفاذ القانون. وشُدِّد على أنه يلزم التصدي لـذلك التلاعـب ب  

مصــمَّمة خصيصــاً لهــذا الغــرض وتخويــل المحققــين ســلطات فعَّالــة، خصوصــاً بــالنظر إلى ارتبــاط 
ى أنَّ التلاعــب بنتــائج المباريــات بالجريمــة المنظمــة والفســاد وغســل الأمــوال. وشُــدِّد أيضــاً عل ــ  

ــةً     ــم المعلومــات أهمي ــات وتقاسُ ــاجع   أساســيةً للعمــل الاســتخباري وجمــع البيان في التصــدِّي الن
للجماعات الإجرامية المنظمة عـبر الوطنيـة، الـتي تُنـوِّع أنشـطتها علـى نحـو متزايـد وتنخـرط في          

  أفعال التلاعب بنتائج المباريات لأغراض جني الأرباح و/أو غسل الأموال.
تحـت عنـوان    ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٥الحـدث الرفيـع المسـتوى الـذي عُقـد في      وأثناء   -٢٤٧

"لماذا يهمنا أمر الضحايا؟ الذكرى السـنوية الثلاثـون لإعـلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة        
ــفبضــحايا الإجــرام وال  ــة      تعسُّ ــة الدولي ــة الجنائي ــيس المحكم ــل رئ في اســتعمال الســلطة"، احتف

ون رفيعــو ممثِّل ـؤولون حكوميـون مــن أسـتراليا والسـويد وكنـدا و    (بواسـطة رسـالة مرئيـة) ومس ـ   
الأمم المتحدة السـامية لحقـوق الإنسـان وبرنـامج      مفوَّضيةالمستوى لمكتب المخدِّرات والجريمة و

ــة، وكــذلك     ــة للدراســات  ممثِّلــالأمــم المتحــدة الإنمــائي ومنظمــة الصــحة العالمي ــة العالمي و الجمعي
الدوليـة لمسـاعدة الضـحايا ومعهـد تيلبـورغ الـدولي لعلـم الضـحايا،          المتعلقة بالضحايا والمنظمة

بالــذكرى الســنوية الــثلاثين لإعــلان الأمــم المتحــدة لمبــادئ العــدل الأساســية المتعلقــة بضــحايا     
ووقـف الحاضـرون دقيقـة صـمت تكريمـاً لـذكرى        )٤٤(الإجرام والتعسُّف في اسـتعمال السـلطة.  

مؤخَّراً قِبالة الساحل الليبي، وكذلك ذكـرى مـن يموتـون    الذين لقوا حتفهم  ٤٠٠المهاجرين الـ
  شخص يوميا. ١ ٤٠٠نتيجةً للعنف بين الأشخاص، والذين يتجاوز عددهم 

 تعسُّـف وأَوضح المناظِرون أنَّ إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجـرام وال   - ٢٤٨
ورات أخـرى مثـل اعتمـاد نظـام رومـا الأساسـي       في استعمال السلطة كـان نصـا مَعْلَمِيـا أَلهـمَ تط ـ    

                                                         
 .٤٠/٣٤مرفق قرار الجمعية العامة   )٤٤(
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واتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة والبروتوكــولات    )٤٥(للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
الملحقــة بهــا واتفاقيــة مكافحــة الفســاد. كمــا أدَّى الإعــلان إلى تحســين المعــايير والقواعــد المتعلقــة  

د أصبح للضحايا صوت. ولكنْ لا يزال يلـزم فعـل   بالضحايا على الصعيدين الوطني والدولي. فق
ــدُماً أن تكــون جميــع الخــدمات متاحــةً     تحــت ســقف واحــد   الكــثير. فمــن الضــروري للمضــي قُ

التنبُّــه إلى ضــرورة التأكــد مــن عــدم إهمــال حقــوق الضــحايا في غَمْــرة التركيــز علــى   يســتمرَّ وأن
ــود إضــافية، خصو     ــذل جه ــزامهم بب ــدى الشــركاء الت ــاة. وأب ــدعم والمســاعدة   الجن ــديم ال صــاً لتق

زاعـات وضـحايا العنـف الجنسـي والعنـف المـرتبط بنـوع الجـنس وللضـحايا الأطفـال،            لضحايا الن
وذلك بتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشـأن العدالـة في الأمـور المتعلقـة بالأطفـال ضـحايا       

الم، ويمكـن للمجتمـع الـدولي أن    الجريمة والشهود عليها. وثمة ممارسات جيدة في مختلف أنحاء الع ـ
  يتكفَّل بحقوق الضحايا وبحصولهم على الانتصاف وجبر الأضرار والتعويض.

أيضــاً حــدث تحــت عنــوان "صــوب تنفيــذ عــالمي    ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٥ونُظِّــم في   -٢٤٩
 زاهـة المؤسسـية وآليـة اسـتعراض التنفيــذ".     لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد: مبـادرة الـن       

وتناولت هذه الجلسة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد على صعيد مؤسسات الأمم المتحدة وعلـى  
الصعيد الوطني في الـدول الأطـراف. وقـدَّم المـدير التنفيـذي لمكتـب المخـدِّرات والجريمـة تقريـر          

دة وتوصيات أساسية لأعضاء أسـرة الأمـم   زاهة المؤسسية، الذي تضمَّن ممارسات جيِّ مبادرة الن
زاهة. وتناول المناظِرون أيضاً مـا تبذلـه الأمانـة     المتحدة الراغبين في تحسين ممارساتهم الخاصة بالن

زاهـة   وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد مـن جهـود لتـدعيم الـن    
التعـاون والتنميـة   و مكتـب المخـدِّرات والجريمـة ومنظمـة     ممثِّل ـالمؤسسية داخل مؤسساتهم. وقدَّم 

في الميدان الاقتصادي ومجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلـس أوروبـا عروضـاً إيضـاحية     
عن سير عمل آليات استعراض التنفيذ لمختلف اتفاقيـات مكافحـة الفسـاد الدوليـة وعـن نتـائج       

  تلك الآليات وتأثيرها.
ــالمي لمكافحــة الجــر      -٢٥٠ ــامج الع ــم البرن ــب المخــدِّرات   وأخــيراً، نظَّ ــابع لمكت ــة الت ائم البحري

بالهيروين في عـرض   تِّجار، حدثاً رفيع المستوى بشأن الا٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥والجريمة، في 
البحر في المحيط الهنـدي. وضـمَّ فريـق المناقشـة الـذي قـاد النِّقـاش وزيـر العـدل في سـري لانكـا            

البحريــة الموحَّــدة، وكــذلك المــدير ووزيــر الشــؤون الداخليــة في سيشــيل ونائــب قائــد القــوات  
ــزت        ــة. وركَّ ــامج مكافحــة الجــرائم البحري ــيس برن ــة ورئ ــب المخــدِّرات والجريم ــذي لمكت التنفي

بـالهيروين في المسـار الملاحـي الجنـوبي مـن شـاطئ مـاكران         تِّجارالمناقشات على سرعة تزايد الا
                                                         

 .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤٥(
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وجنوب آسـيا، وعلـى مـا قامـت     في جمهورية إيران الإسلامية إلى باكستان ثم إلى شرق أفريقيا 
به القوات البحرية الموحَّدة، بنـاء علـى معلومـات اسـتخبارية، مـن عمليـات كشـف عـن ذلـك          

في عرض البحر. ونوقشت أيضاً معوِّقات إنفاذ القانون في عرض البحـر ومسـألة عـدم     تِّجارالا
امج مكافحــة الجــرائم تــوفُّر تــدابير للحمايــة في المنطقــة. وأُبــدي ترحيــب بالمبــادرة الجديــدة لبرنــ

البحرية المسمَّاة "منتدى المحـيط الهنـدي بشـأن الجـرائم البحريـة"، بصـفتها آليـة أساسـية لتطـوير          
التعاون الإقليمي وتقاسُم المعلومات بين دول المحيط الهندي من أجل مكافحـة الجـرائم البحريـة    

  عبر الوطنية.
    
    الفصل الثامن

   الاجتماعات الفرعية    
أثناء المؤتمر الثالـث عشـر، فتجـاوز عـددها ضـعف       يااجتماعاً فرع ١٩٥ما مجموعه عُقِد   - ٢٥١

عدد الاجتماعـات المعقـودة أثنـاء أيٍّ مـن المـؤتمرات السـابقة. وكـان مـن بـين هـذه الاجتماعـات            
حـدثاً رفيـع المسـتوى     ١٢حدثاً عُقِدت برعاية كيانات الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك      ٣٠الفرعية 

ــاء المــؤتمر،      نظَّمهــا المك تــب المعــني بالمخــدِّرات والجريمــة، وتناولــت مواضــيع رئيســية نوقِشــت أثن
؛ والحيــاة البريــة ٢٠١٥ومنــها: ســيادة القــانون، وحقــوق الإنســان وخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام    

بالأشـخاص،   تِّجـار وجرائم الغابات؛ وصـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني للتبرعـات لضـحايا الا      
والأطفــال؛ والمســاعدات الــتي تقــدِّمها الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون في وبخاصــة النســاء 

زــاع؛ وتعزيــز التعــاون الــوطني والــدولي علــى منــع ومكافحــة تمويــل   زــاع ومــا بعــد الــن حــالات الــن
الإرهـاب؛ ومبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجيهاتهـا بشـأن سـبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونيــة في           

ــة الجن  ــة؛ والعنــف نظــم العدال ــادل       ائي ــة؛ وتب ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــال في مجــال من ضــد الأطف
ــات؛       ــائج المباري ــا مــن أجــل تســهيل التحقيقــات والتقاضــي في قضــايا التلاعــب بنت البيانــات عالمي

في اســتعمال الســلطة؛   تعسُّــفوإعــلان مبــادئ العــدل الأساســية المتعلقــة بضــحايا الإجــرام وال      
زاهـة المؤسسـية؛    ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة الأمم المتحـدة للـن  واستعراض تنفيذ اتفاق

بالمخـدِّرات في عـرض المحـيط     تِّجاروالترويج لمعايير مناهضة الفساد وسيادة القانون؛ ومكافحة الا
  حدثاً برعاية الدول الأعضاء أو برعاية مشتركة بينها وبين جهات أخرى. ٧٥الهندي. وعُقِد 

ت الاجتماعـــات الفرعيـــة علـــى مـــا توليـــه المنظمـــات غـــير الحكوميـــة مـــن اهتمـــام  ودلَّـــ  - ٢٥٢
بمسـائل منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وكـذلك مـا تنطـوي عليـه مشـاركتها في إجـراءات              شديد

أكثــر تنســيقاً مــن إمكانــات كــبيرة لصــوغ نُهُــج شــاملة ومتعــدِّدة الجوانــب إزاء التحــديات الــتي    
  يطرحها الإجرام.
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      التاسع الفصل
   اعتماد تقرير المؤتمر واختتام المؤتمر    

، ٢٠١٥نيســــان/أبريل  ١٩نظــــر المــــؤتمر، في جلســــته الرابعــــة عشــــرة المعقــــودة في    -٢٥٣
، الـــتي أعـــدَّتها Add.5إلى  Add.1و A/CONF.222/L.2مشـــروع تقريـــره الـــوارد في الوثـــائق   في

واعتمــد مشــروع التقريــر هــذا بصــيغته  مــن النظــام الــداخلي، ٥٢المقــرِّرة العامــة عمــلاً بالمــادة 
  المعدَّلة شفويا.

ــائق         -٢٥٤ ــة وث ــة ولجن ــة الثاني ــة الأولى واللجن ــارير اللجن ــؤتمر تق ــرَّ الم وفي الجلســة نفســها، أق
ــائق       ــان في الوثــ ــك اللجــ ــاء تلــ ــدَّمها رؤســ ــتي قــ ــويض، الــ ، Add.1و A/CONF.222/L.3التفــ

تها المعدَّلة شفويا، وكذلك ملخَّـص  ، بصيغA/CONF.222/L.5، وAdd.1و A/CONF.222/L.4و
  .A/CONF.222/L.7الأحداث الرفيعة المستوى الوارد في الوثيقة 

 نيســان/ ١٢واعتمــد المــؤتمر في جلســته الأولى، عنــد افتتــاح الجــزء الرفيــع المســتوى في   -٢٥٥
لـة  أبريل، وبنـاء علـى دعـوة رئيسـه، بالتزكيـة إعـلان الدوحـة بشـأن إدمـاج منـع الجريمـة والعدا           

الجنائيــة في جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة الأوســع مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات الاجتماعيــة   
ــور          ــاركة الجمه ــدولي ومش ــوطني وال ــى الصــعيدين ال ــانون عل ــيادة الق ــز س والاقتصــادية وتعزي

)A/CONF.222/L.6.(  
ن لـدى الأمـم   وفي جلسة المـؤتمر الختاميـة، قـدَّم ميتسـورو كيتـانو، الممثِّـل الـدائم لليابـا          -٢٥٦

المتحدة (فيينا)، تهانيه لحكومة قطـر علـى اختتـام المـؤتمر بنجـاح، وأعـرب عـن تقـديره الخـالص          
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري لدوره القيادي في دعم المؤتمر. وأكَّد أنَّ اليابـان  

شـرين للجنـة منـع الجريمـة     تتطلَّع إلى متابعة المناقشات حول نتائج المؤتمر في الـدورة الرابعـة والع  
  والعدالة الجنائية.

اليابان، خاطبَ وزير العدل الياباني المؤتمرَ الثالـث عشـر عـبر     ممثِّلوإثر الكلمة التي أدلى بها   - ٢٥٧
  ,٢٠٢٠وَصْلة فيديو، فدعا المشاركين إلى اليابان لحضور المؤتمر الرابع عشر، الذي سيُعقد في عام 

ذي لمكتـب المخـدِّرات والجريمـة والأمـين العـام للمـؤتمر الثالـث عشـر أنَّ         وأكَّد المدير التنفي ـ  - ٢٥٨
المؤتمر وفَّر مُرتكزاً صلباً لاعتـراف المجتمـع الـدولي بالصـلات الملموسـة بـين سـيادة القـانون والتنميـة          
 المستدامة. وشدَّد في هذا الصدد على أنه يتعيَّن على المجتمع الدولي أن يَبني على هذه الصلات عنـد 

. وأشـار إلى أنَّ المـؤتمر الثالـث عشـر حضـره      ٢٠١٥وضع الإطار الخاص بخطة التنمية لمـا بعـد عـام    
اجتماعــاً فرعيــا  ١٩٥ن مــن عقــد زهــاء عــدد غــير مســبوق مــن المشــاركين، وأنَّــه وفَّــر إطــاراً مكَّ ــ 
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لعامة، ورئيس وحدثاً جانبيا، وكان أول مؤتمر يحضره الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية ا
ســنة،  ٦٠المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي. وكــان أيضــاً أول مــؤتمر، في تــاريخ المــؤتمرات الممتــد   

يعتمد جدول أعماله مبكراً ويسبقه ملتقى شبابي دينـامي ويعتمـد إعلانـه عنـد افتتـاح الجـزء الرفيـع        
ل بياناً سياسيا قويـا يشـدِّد   المستوى، في اليوم الأول من انعقاده. وأكَّد كذلك أنَّ إعلان الدوحة يمثِّ

على التـزام الـدول الأعضـاء بتنفيـذ اسـتراتيجيات شـاملة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بغيـة تعزيـز             
سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وعزمهـا السياسـي علـى فعـل ذلـك، ومـن ثم ينبغـي        

  اعتبار تنفيذه مسألة ذات أولوية.
يس المؤتمر كلمة في الجلسة الختامية للمؤتمر، أشار فيهـا إلى أهميـة إعـلان الدوحـة     وألقى رئ  - ٢٥٩

بصفته الناتج الرئيسي للمؤتمر الثالث عشر، وإلى أهمية صوغ برامج وسياسات شاملة على الصـعيد  
ر الوطني والإقليمي والدولي لتحقيق التطلُّعات الواردة في الإعلان. وأكَّد في هـذا الصـدد التـزام قط ـ   

بالعمل مع المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة على تنفيذ إعلان الدوحة. وعلاوةً علـى ذلـك، أشـار    
إلى المبــادرة الــتي أطلقتــها قطــر عنــد افتتــاح المــؤتمر والــتي تهــدف إلى إنشــاء صــندوق إقليمــي لتعلــيم  

  وتدريب الأطفال والفِتْية النازحين واللاجئين.
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      المرفق
عروضة على مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع قائمة الوثائق الم    

    الجريمة والعدالة الجنائية
 رمز الوثيقة

بند جدول
 العنوان أو الوصف الأعمال

A/CONF.222/1 جدول الأعمال المؤقَّت وشروحه ١ 

A/CONF.222/2 والعدالة الجنائية النظام الداخلي لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ٢ 

A/CONF.222/3 تقرير الأمين العام عن متابعة إعلان سلفادور بشأن  ٣
الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع 

 الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغيِّر

A/CONF.222/4 تقرير الأمين العام عن حالة الجريمة والعدالة الجنائية على نطاق  ٣
 العالم

A/CONF.222/5 تقرير المدير التنفيذي عن مساهمة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث  ٣
عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في المناقشات بشأن خطة 

 ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

A/CONF.222/6 ورقة عمل من إعداد الأمانة عن التجارب الناجحة في تنفيذ  ٣
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية  السياسات والاستراتيجيات الشاملة

على الصعيدين الوطني والدولي  من أجل تعزيز سيادة القانون
 والتحدِّيات الماثلة في هذا المجال، ودعم التنمية المستدامة

A/CONF.222/7 ورقة عمل من إعداد الأمانة عن التعاون الدولي، بما في ذلك  ٤
ريمة المنظَّمة العابرة التعاون على الصعيد الإقليمي، لمكافحة الج

 للحدود الوطنية

A/CONF.222/8 ورقة عمل من إعداد الأمانة عن النُّهُج الشاملة المتوازنة لمنع  ٥
للجريمة العابرة للحدود  مستجدةظهور أشكال جديدة و

  الوطنية والتصدِّي لها على نحو ملائم

A/CONF.222/9 الوطنية المتعلقة بمشاركة  ورقة عمل من إعداد الأمانة عن النُّهُج ٦
 الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية

A/CONF.222/10 دور معايير الأمم ١ورقة معلومات أساسية بشأن حلقة العمل  ٣ :
بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم  المتحدة وقواعدها المتعلقة

فيها الاعتبارات  إرساء نُظُم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة تُراعى
الإنسانية وتخضع للمساءلة: الخبرات والدروس المستفادة في مجال 

تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، وبخاصة معاملة 
 المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا
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 رمز الوثيقة
بند جدول
 العنوان أو الوصف الأعمال

A/CONF.222/11 الاتِّجار ٢ورقة معلومات أساسية بشأن حلقة العمل  ٤ :
رين: التجارب الناجحة في مجال بالأشخاص وتهريب المهاج

التجريم وفي تبادل المساعدة القانونية وفي حماية شهود وضحايا 
 الاتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات الماثلة في هذا المجال

A/CONF.222/12 تعزيز تدابير منع ٣ورقة معلومات أساسية بشأن حلقة العمل  ٥ :
شكال المتطوِّرة للجريمة، الجريمة والعدالة الجنائية للتصدِّي للأ

بالممتلكات  تِّجارمثل الجرائم الإلكترونية (السيبرانية) والا
 الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي

A/CONF.222/13 إسهام الجمهور ٤ورقة معلومات أساسية بشأن حلقة العمل  ٦ :
ات والدروس في منع الجريمة والتوعية بالعدالة الجنائية: الخبر

 المستفادة

A/CONF.222/14 مذكِّرة من الأمانة بشأن تقرير فريق الخبراء المعني بالقواعد  ٣
 النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء عن اجتماعه الرابع

A/CONF.222/15 مذكِّرة من الأمانة بشأن الملخَّص الرئاسي للمناقشة المواضيعية  ٣
ة بشأن إدماج منع الجريمة الرفيعة المستوى للجمعية العام

، التي ٢٠١٥والعدالة الجنائية في خطة التنمية لما بعد عام 
 ٢٠١٥شباط/فبراير  ٢٥عقدت في نيويورك في 

A/CONF.222/16 موجَّهة إلى أمانة  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٩مذكِّرة شفوية مؤرَّخة  ٣
ة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائي

 من البعثة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة (فيينا)

A/CONF.222/L.1   تقرير عن المشاورات السابقة للمؤتمر التي أُجريت في مركز قطر
 ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١١الوطني للمؤتمرات في الدوحة في 

A/CONF.222/L.2   تقرير يتضمن معلومات خلفية عن المؤتمر والأعمال التحضيرية له 

A/CONF.222/L.2/Add.1  تقرير عن الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر 

A/CONF.222/L.2/Add.2 التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات  عنمشروع التقرير  ٣
والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل 

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم 
 ية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجالالتنم

A/CONF.222/L.2/Add.3 التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على  عنمشروع التقرير  ٤
 الصعيد الإقليمي، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
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 رمز الوثيقة
بند جدول
 العنوان أو الوصف الأعمال

A/CONF.222/L.2/Add.4 لمنع ظهور أشكال  النُّهُج الشاملة المتوازنة عنمشروع التقرير  ٥
للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي لها  مستجدةجديدة و

  على نحوٍ ملائم

A/CONF.222/L.2/Add.5 النُّهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في  عنمشروع التقرير  ٦
 تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية

A/CONF.222/L.3 دور معايير الأمم المتحدة  -١لقة العمل تقرير اللجنة الأولى: ح ٣
وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرساء 

نُظُم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة تُراعى فيها الاعتبارات 
الإنسانية وتخضع للمساءلة: الخبرات والدروس المستفادة في 

ل، وبخاصة مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفا
 معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا

A/CONF.222/L.3/Add.1 حلقة العمل بشأن تعزيز  - ٣تقرير اللجنة الأولى: حلقة العمل  ٥
ة تطوِّرتدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدِّي للأشكال الم
الممتلكات للجريمة، مثل الجرائم الإلكترونية (السيبرانية) والاتِّجار ب
 الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي

A/CONF.222/L.4 الاتِّجار بالأشخاص  -٢تقرير اللجنة الثانية: حلقة العمل  ٤
وتهريب المهاجرين: التجارب الناجحة في مجال التجريم وفي 
تبادُل المساعدة القانونية وفي حماية الشهود وضحايا الاتِّجار 

 فعَّالة والتحدِّيات الماثلة في هذا المجال بصورة

A/CONF.222/L.4/Add.1 حلقة العمل بشأن إسهام  -٤تقرير اللجنة الثانية: حلقة العمل  ٦
الجمهور في منع الجريمة والتوعية بالعدالة الجنائية: الخبرات 

 والدروس المستفادة

A/CONF.222/L.5   رئيسة اللجنة، السيدة تقرير لجنة وثائق التفويض، مُقدَّم من
 كريستين كلاين (الولايات المتحدة الأمريكية)

A/CONF.222/L.6   مشروع إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة
الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل 

التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة 
 دين الوطني والدولي ومشاركة الجمهورعلى الصعي القانون

A/CONF.222/L.7  الأحداث الخاصة الرفيعة المستوى 

A/CONF.222/PM.1  لمنع الجريمة  دليل المناقشة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر
 والعدالة الجنائية
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 رمز الوثيقة
بند جدول
 العنوان أو الوصف الأعمال

A/CONF.222/RPM.1/1  لمؤتمر تقرير اجتماع آسيا والمحيط الهادئ الإقليمي التحضيري 
الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود 

 ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٤إلى  ٢٢في بانكوك من 

A/CONF.222/RPM.2/1   تقرير اجتماع غربي آسيا الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأمم
المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في 

 ٢٠١٤شباط/فبراير  ٥إلى  ٣من  الدوحة

A/CONF.222/RPM.3/1  تقرير اجتماع أمريكا اللاتينية والكاريبـي الإقليمي التحضيري 

لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، 
 ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢١إلى  ١٩المعقود في سان خوسيه من 

A/CONF.222/RPM.4/1  ع أفريقيا الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة تقرير اجتما
الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في أديس أبابا 

 ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١١إلى  ٩من 

A/CONF.222/G/ARM ٥ Statement submitted by the Government of Armenia 

A/CONF.222/G/AZE ٥ Statement submitted by the Government of Azerbaijan 

A/CONF.222/G/AZE/1 ٥ Statement submitted by the Government of Azerbaijan 

A/CONF.222/G/JPN  Statement submitted by the Government of Japan 

A/CONF.222/G/USA  Statement submitted by the Government of the United 

States of America 

A/CONF.222/G/ZAF  Statement submitted by the Government of South Africa 

A/CONF.222/NGO/1  Statement submitted by Defence for Children 

International 

A/CONF.222/NGO/2  Statement submitted by the International Organization for 

Victim Assistance 

A/CONF.222/NGO/3  Statement submitted by the Alliance of NGOs on crime 

prevention and criminal justice 

A/CONF.222/NGO/4 ٥ Statement submitted by the Environmental Investigation 

Agency 

A/CONF.222/CRP.1  Written statement by Miguel de Serpa Soares, Under-

Secretary-General for Legal Affairs and United Nations 

Legal Counsel 

A/CONF.222/INF/1  معلومات للمشاركين 



 

118V.15-02927 

 

A/CONF.222/17

 رمز الوثيقة
بند جدول
 العنوان أو الوصف الأعمال

A/CONF.222/INF/2/Rev.2  List of participants 

CONF.222/IE/1  إلى
CONF.222/IE/9 

 Background documents received from individual experts 
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